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:ملخص

تعتبر المنازعات الجبائیة من بین أھم الحقوق التي یتمتع بھا المكلف بالضریبة تجاه 
تمتلك صلاحیات مختلفة بموجب القوانین والتشریعات الجبائیة، الإدارة جبائیة التي 

وھناك نوعین من المنازعات؛ الأول منازعات الوعاء الذي ینشأ من الأساس الذي 
فرضت علیھ الضریبة، الثاني منازعات التحصیل حیث تثور على الطریقة التي 

ورئیسیتین، حصلت بھا الضریبة، أما من ناحیة المراحل فھناك مرحلتین ھامتین
الأولي مرحلة الأولي إداریة وجدت من أجل التخفیف الضغط عن الجھات القضائیة 
تبدأ بصف إلزامیة بالتظلم المسبق أمام الإدارة، وبإمكان المكلف الطعن أمام لجان 
الطعن في القرار الذي یصدر في الخطوة الأولى إذا أراد ذلك فھي اختیاریة وینتھي 

ضائیة التي تبدأ بالطعن علي مستوي المحكمة الإداریة بالمجلس النزاع بالمرحلة الق
القضائي ومن ثم الاستئناف أمام مجلس الدولة وھي آخر خطوة والقرار الذي یصدر 

.داخلیاعنھا نھائي لا یمكن الطعن فیھ أمام أي جھة أخري

le contentieux fiscale est parmi les droits du contribuable  envers
l’administration fiscales qui a vaste champ d’intervention dû aux
lois et aux réglementations, il existe deux types de conflits, l’une
a propos de l’assiette fiscale sur lequel l’impôt se calcul, l’autre
sur la façon par laquelle se collecte l’impôt, en ce qui concerne
les phases de résolution des conflits) elles se résument en deux
phases essentiels, la première administrative qui fut créer pour
alléger la charge supportée par la législation, Le recours
préalable devant l’administration constitue le premier acte de la
procédure contentieuse. Il présente un caractère obligatoire, le
but est de réduire le nombre des dossiers dont les tribunaux sont
saisis. Ensuite, la législation offre aussi d’autres issues au
contribuable à travers, notamment, le recours devant les
commissions de recours. Il s’agit d’un recours facultatif. La
saisine du juge par une requête introductive d’instance constitue
la dernière phase de la procédure contentieuse, dite
juridictionnelle à déposer au greffe du Tribunal Administratif
compétent territorialement. Le contribuable peut attaquer en
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appel devant le Conseil d’État, les arrêts du Tribunal
Administratif



كلمة شكر وتقدیر

.تفضیلا

كان لنا نعم السند الذي" قدوري رشید" نتقدم بالشكر والتقدیر إلى الأستاذ المشرف 

.ونصائحھاتھوالدعم في إنجاز ھذا العمل بتوجیھ

.أساتذة المدرسة العلیا للتجارةكما نتقدم بتشكراتنا واحتراماتنا لكل 

مركز لولا یفوتنا أن نتقدم بجزیل الشكر إلى رئیس مصلحة المنازعات الجبائیة

الذي لم یبخل علینا بالمعلومات التي " ماتي الحاج"الأستاذ الضرائب لولایة سطیف

.تفیدنا في حیاتنا العلمیة والعملیة، وإلى جمیع عمال المركز

.إنجاز ھذا العمل من قریب أو من بعیدونشكر كل من ساھم في

ونسأل الله عز وجل أن یجعل ھذا العمل في میزان الحسنات، وأن ینفع بھ كل من 

.یلتمس دروب العلم



إھـــــــــــــــــداء

إلى الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من 
.قلبھا إلى والدتي العزیزة

من أجل إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والھناء الذي لم یبخل بشئ
دفعي في طریق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمة وصبر 

.إلى والدي العزیز

إخوتي إلى من حبھم یجري في عروقي ویلھج بذكراھم فؤادي إلى 
وأخواتي

إلى من علمونا حروفا من ذھب وكلمات من درر وعبارات من أسمى 
وفا ومن فكرھم لنا علمھم حروأجلى عبارات في العلم إلى من صاغوا

.منارة تنیر لنا سیرة العلم والنجاح إلى أساتذتنا الكرام

إلى من سرنا سویاً ونحن نشق الطریق معاَ نحو النجاح والإبداع إلى من تكاتفنا یداً 
.زملائيبید وتعلمنا إلى 



ــةمقــــدمــ
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:مقدمة عامة

تحتاج الدولة لأداء وظائفھا إلى مصادر تمویل مختلفة تضمن لھا التدخل الناجح في الحیاة 
الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، ونظرا لازدیاد وتعقد نشاطات الدولة الحدیثة وتوسع 

قبل مجالات تدخلھا، ازدادت أھمیتھا المالیة، وأصبحت ھذه الأخیرة تخص بدراسة واسعة من 
الباحثین بصفة عامة والاقتصادیین بصفة خاصة، وتعتبر الضرائب أحد الموارد المالیة 

الأساسیة التي تعتمد علیھا الدولة في تغطیة نفقاتھا العمومیة بعد قطاع المحروقات، فھي مورد 
.مالي مھم في تمویل الإنفاق

ر الدولة في تطور مفھوم الضریبة باعتبارھا مصدر ھام للدولة نتیجة لتطور دو
النشاط الاقتصادي بعد أن تخلت عن الأفكار الحیادیة في سیاستھا الاقتصادیة، وذلك من 

خلال الاعتماد على الآلیات الملائمة لإدارة السیاسة الاقتصادیة العامة، بھدف تحقیق التنمیة 
لتصبح أداة الشاملة، فلم یعد دور الضریبة یقتصر على تحقیق المردودیة المالیة فقط بل تعداه 

من أدوات الضبط الاقتصادي التي تتدخل الدولة بواسطتھ التحقیق الأھداف المرغوب فیھا 
وذلك عن طریق الأثر الذي یمكن أن تحدثھ  في المتغیرات الاقتصادیة كالدخل الوطني، 

.الادخار والاستثمار

ت والجزائر كغیرھا من الدول الأخرى مر نظامھا الضریبي بمجموعة من التحولا
من 1991والتعدیلات الھامة التي مست تقریبا جل ھیاكلھ ویعتبر التعدیل الحاصل في سنة 

بین أھم وأكبر التعدیلات التي مر بھا النظام الجبائي الجزائري، وذلك بسبب الأزمة المالیة 
التي أصابت الجزائر في منتصف الثمانینیات بسبب التراجع المستمر لأسعار النفط، وتمیزت 

بممیزات خاصة ولعل أھم میزت ھي أساسھ 1991انین الجبائیة منذ ذلك الحین أي منذ القو
التصریحي، أي یعتمد على تصریحات المكلفین بالضریبة أنفسھم، وھذا لكون كل مكلف واع 

بأھمیة مساھمتھ في النفقات العمومیة، مما یتطلب منھ تقدیم تصریحھ من خلال التقدیم 
ساب الضریبة ودفعھا بنفسھ لدي مصالح الضرائب، في حین الصحیح لمجمل مداخلھ وح

والتأكد من ) المكلف بالضریبة ( تقوم الإدارة الجبائیة بعملیات مراقبة تصریحات ھذا الأخیر 
ة، والتھرب من دفع الضریبة كاملة، غیر أن یمصداقیتھا وأنھا خالیة من كل الشوائب التدلیس

:التشریعیة القوانین الضریبیة، المتمثلة فيتجاوز الإدارة الضریبة لحدود النصوص

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛
قانون الضرائب غیر المباشرة؛
قانون الرسم على رقم الأعمال؛
قانون التسجیل؛
الخ... قانون الإجراءات الجبائیة.
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اب وغیرھا ینشأ أو اعتقاد المكلف بھذا التجاوز والذي ینشأ عن عدة أسباب، كل ھذه الأسب
عنھا ما یسمي بالمنازعات الضریبة التي أقر وجودھا القانون الجبائي الجزائري وھي 

.مجموعة الخلافات القائمة بین المكلف بالضریبة وبین إدارة الضرائب

:الإشكالیة

إذن المكلف بالضریبة قد لا یرضي أو قد لا یقتنع بالضریبة مما یجعل ھذه الأخیرة محل 
نزاع بین إدارة الضرائب والمكلف بالضریبة وھذا على عدة مستویات سواء عند فرض 

:تتبادر إلي أذھننا الإشكالیة الآتیة الضریبة أو عند تحصیلھا، ھنا 

لنزاعات الجبائیة التي تثور بین المكلف ما ھي مجموعة الإجراءات ومراحل تسویة ا
بالضریبة وإدارة الضرائب في الجزائر؟

:الإشكالیات الفرعیة

وعلى ضوء ھذه الإشكالیة الرئیسیة وجب طرح بعض الأسئلة الفرعیة لتسھیل الإجابة على 
:الإشكال المطروح

ما ھي الأھمیة الحقیقیة للضریبة في الاقتصاد؟
 التعدیلات التي حصلت للنظام الضریبي الجزائري؟ما ھي أھم التطورات
إلى كم قسم تنقسم المنازعات الضریبة؟
ما ھي المراحل التي تمر بھا تسویة المنازعات الضریبیة؟
كیف یتم النزاع في كل مرحلة من المراحل وما ھي الخطوات والإجراءات في ذلك؟

:الفرضیات المقترحة

ولیة للموضوع والأسئلة الفرعیة یمكن صیاغة الفرضیات وبعد طرح الإشكالیة والقراءات الأ
:التالیة

 الضرائب ھي أداة في ید الدولة لتمویل نفقات التسییر والتجھیز وأداة لتحقیق العدالة
الاجتماعیة وحفظ التوازن الاقتصادي؛

 مر النظام الضریبي الجزائري بعد تطورات وتعدیلات مست جمیع جوانبھ ولعل أھم
ومازال یعدل كل ما دعت الحاجة إلى ذلك؛1991یلات ھي تعدیلات ھذه التعد

 المنازعات الضریبیة تنقسم إلى قسمین من حیث النوع القسم الأول تحدث أثناء
حساب الضریبة وتسمي بمنازعات الوعاء والقسم الثاني أثناء التحصیل تسمي 

بمنازعات التحصیل الضریبي؛
ل فیھ یقتضي المرور بمرحلتینأثناء محاولة تسویة النزاع، والفص:
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الأولي إداریة تحدث على مستوي إدارة الضرائب وتعتبر إلزامیة من أجل مباشرة -
أي نزاع جبائي؛

أما الثانیة فھي قضائیة تحدث على مستوي المجالس القضائیة وذلك من خلال رفع -
.ریبیةالدعوي أمام الجھة القضائیة من أجل إلغاء القرار الصادر عن الإدارة الض

 یتم النزاع الضریبي من خلال رفع الدعوي أمام الإدارة الضریبة أولا كشرط إلزامي
ومن ثم في حالة عدم الاقتناع بما فضت بھ الإدارة من حق المكلف التقرب إلى 

.الجھات القضائیة بتقدیم دعایات في شكلھا القانوني

:أسباب اختیار الموضوع

:إن اختیارنا لھذا الموضوع لیس من قبل الصدفة إنما یعود إلى

الأھمیة البالغة التي تكتسیھا المنازعات الجبائیة في مجال الضرائب؛
 الأعداد الھائلة التي تستقبلھا الإدارة الضریبیة من ملفات المنازعات الضریبیة في كل

عام؛
 لاختیارنا لھذا الموضوع أما كل ھذه الأسباب تندرج ضمن الاعتبارات الموضوعیة

الأسباب الذاتیة فنذكر منھا محاولة البحث والمساھمة في ھذا الموضوع لما یكتسبھ من 
أھمیة بالغة ولكسر الجمود الحاصل بشأن البحوث الاقتصادیة المتعلقة بمجال المنازعات 

.الجبائیة التي تثور بین المكلف والإدارة

:أھمیة الموضوع

ل ا أھمیة  یة والضریبة في دفع تتجلي  لجبا ا تلعبھا  لتي  ا لغة  لبا ا موضوع من حیث الأھمیة 
على أھم المراحل والإجراءات ءدوالیب نمو الاقتصاد الوطني وأیضا محاولتنا  تسلیط الضو

التي یمر بھا في تسویة الخلافات القائمة بین المكلف والإدارة

:أھداف الموضوع 

:تتمثل أھداف الموضوع في

الإجراءات العملیة الخاصة بالمنازعات الجبائیة؛ معرفة أھم
معرفة أنواع المنازعات الضریبیة وكذا مراحل سیرھا؛
السعي لتنمیة القدرة المعرفیة في ھذا المیدان.

باعتبار أن النزاع الجبائي عملیة تقوم بھا الإدارة الجبائیة كغیرھا من العملیات كالرقابة مثلا 
یات التي تكون على المستوى الإداري ھناك عملیات أخرى یقوم بھا فبالإضافة إلى ھذه العمل

الجزء الآخر في النزاع على المستوى المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة لذلك نحتاج إلى 
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او وصف 
. لطبیعة الدراسة 

:خطة البحث

:فصول من خلال الخطة التالیة)03(ھذا الموضوع سنقوم بتقسیمھ إلي ثلاثة لدراسة 

الجزائري وعلیھ قمنا  الجبائي  لنظام  ا الفصل الأول سنتطرق فیھ إلى أساسیات حول  في 
بتقسیم ھذا الفصل إلي ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الأول مفاھیم عامة حول الضریبة أما 

لثاني سنتطرق فیھ ا لمبحث  ا لثالث والأخیر في  ا لمبحث  ا الجزائري وفي  لجبائي  ا م  لنظا ا
قبة تصریحات  لمرا ئیة  لجبا ا رة  الإدا لتي تستخدمھا  ا لیب  الأسا لى  إ لتطرق  ا فیھ  سنحاول 

.المكلفین بالضریبة

في الفصل الثاني سنتناول فیھ إجراءات المنازعات الجبائیة في الجزائر، من خلال تقسیمھ 
لمبحث الأول عن المنازعات أمام الإدارة الجبائیة، في المبحث إلى أربعة مباحث نتحدث في ا

الثالث  الثاني سنتناول فیھ التقاضي أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي، في المبحث 
سنعالج فیھ استئناف قرارات الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي أمام مجلس الدولة، أما في 

.إلى القضاء الإستعجالي في الأمر الجبائيالمبحث الرابع والأخیر سنتطرق فیھ 

في الفصل الثالث والأخیر سنحاول تطبیق مجمل ما تحدثنا علیھ في الجانب النظري من 
خلال الفصل الأول والثاني على أرض الواقع من خلال التربص الذي أجریناه في مركز 

حال سنتعرف من الضرائب لوالیة سطیف، وذلك من خلال ثلاثة مباحث، الأول وبطبیعة ال
خلالھ على مركز الضرائب بولایة سطیف وأھم فروعھ ومھامھ وغیرھا، في المبحث الثاني 

رائب لولایة سطیف ونقوم على مستوي مركز الضمكلف ینازعلملف والثالث ننتقي فیھما 
.  كما سبق وأن درسنا في الجزء النظريبدراستھ ومعالجتھ



أساسيات حول النظام : الفصل الأول
الجبائي الجزائري
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إن التطور السریع واتساع نطاق المعاملات التجاریة والمالیة أجبر مختلف دول 
العالم إیجاد وسائل وموارد مالیة جدیدة لتمویل میزانیتھا وكذا نفقاتھا العامة ومن أھم ھذه 

. الموارد نجد الموارد الجبائیة التي تلجأ إلیھا جل الدول لتغطیة متطلباتھا الاقتصادیة

ي المتكون من ضرائب مباشرة و كغیرھا من الدول عرف نظامھا الضریبالجزائر 
غیر مباشرة عدة إصلاحات لتجعلھ یسایر الأوضاع الاقتصادیة الجدیدة ومن ھنا ىأخر

یظھر لنا جلیا الدور الذي تلعبھ الضریبة باعتبارھا من أھم الموارد التي تمول الخزینة 
. العمومیة

ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الأول مفاھیم عامة ىبتقسیم ھذا الفصل إلمناقھ وعلی
النظام الجبائي الجزائري وفي إلى حول الضریبة أما في المبحث الثاني سنتطرق فیھ 

المبحث الثالث والأخیر سنحاول فیھ التطرق إلى الأسالیب التي تستخدمھا الإدارة الجبائیة 
. لضریبةلمراقبة تصریحات المكلفین با
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الضریبةاھیةم: المبحث الأول

المفكرین والكتاب رغم أن الضرائب تعد من أقدم وأھم مصادر الإیرادات العامة إلا أن
تعریف واحد للضریبة، فھناك من عرفھا من الجانب المالي باعتبارھا ىلم یجتمعوا عل

وسیلة لتحقیق الأھداف المالیة، وھناك من عرفھا من الجانب القانوني باعتبارھا وسیلة 
.للتدخل في الحیاة الاقتصادیة

مفھوم الضریبة: المطلب الأول

ویل الخزینة العمومیة، وكذا تغطیة باعتبار الأھمیة البالغة التي تكتسبھا الضریبة في تم
والضریبة، تحدید مفھومإلىالدولة سنتطرق في ھذا المطلب النفقات العامة في

.مبادئ وقواعد فرضھاوخصائصھا، 

الدولة إجباریا وبصفة نھائیة تستأدیھاتعتبر الضریبة الفریضة المالیة التي : الأولالمفھوم
1.یكون دفعھا نظیر مقابل معینأنمن الأفراد لتحقیق منفعة عامة من غیر 

ھي اقتطاع مالي تقوم بھ الدولة جبرا من ثروة الأشخاص الآخرین دون : الثانيالمفھوم
2.مقابل

حكومة من الضریبة ھي مدفوعات إجباریة مرتبطة بأنشطة معینة تحصلھا ال: الثالثالمفھوم
3.الأفراد من دون مقابل محدد أو معین

المكلفین بھا حسب قدرتھم ىالضریبة ھي مساھمة نقدیة تفرض عل:الرابعالمفھوم
التساھمیة والتي تقوم عن طریق السلطة بتحویل الأموال المحصلة بشكل نھائي ومن دون 

4.مقابل محدد نحو تحقیق الأھداف المحددة من طرف السلطة العمومیة

السابقة یمكننا تلخیص مجموعة من الخصائص التي تتمیز بھا المفاھیممن خلال 
الضریبة، حیث أنھا تدفع نقدا، وھي ذات طابع إجباري، نھائي، من دون مقابل محدد، 

وھدفھا تحقیق المنفعة العامة

خصائص الضریبة : الفرع الثاني
الضریبةانطلاقا مما سبق سنفصل قلیلا في أھم خصائص 

فالضریبة عبارة عن فریضة مالیة على الأفراد المكلفین بھا ھذا : الضریبة اقتطاع نقدي-
في غالب الأحوال نقدا بخلاف ما كان ىیھ في العصر الحدیث، إذ أنھا تجبما أصبحت عل

. الضرائب عینا كقدر معین من المحاصیل الزراعیةىلیھ الحال في القدیم إذ كانت تجبع

.133محمد حلمي مراد، المالیة العامة، مصر، من دون سنة النشر، ص. 1
.194، ص1998الجزائر، ،2رفعت محجوبي، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط .2
.08، ص2005حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .3
.175، ص2003محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .4
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أن جبایة الضرائب عینا تزید من نفقات التحصیل بسبب ما تستلزمھ ىالتطور إلویرجع ھذا
نھ أغیرعلیھا، وغیرھا من المصروفات، من نقل ھذه المحاصیل وتخزینھا والمحافظة

تكالیف الدخل التي قد تتفاوت من ىالناتج دون النظر إلىیجافي العدالة لأنھ یفرض عل
مكلف إلى آخر، فضلا عن اتجاه الدولة للحصول على ما یلزمھا من أموال وخدمات بمقابل 

1.نقدي جعل جبایة الضرائب أكثر تلاؤما مع الصور الحدیثة للإنفاق

قع ھذه الخاصیة في الضریبة كانت نتیجة افي الو: الضریبة فریضة إلزامیة وجبریة-
كبیرة في فكرة الضریبة، إذ أنھا في الأول كانت مساھمة اختیاریة من الأفراد في تطورات 

الأفراد المكلفین بھا ىت في العصر الحدیث فریضة تحصل علالنفقات العامة ثم أصبح
سلطة العامة في وضع النظام القانوني الجبرا عنھم ویظھر عنصر الجبر في انفراد 

ت ومواعید  تحصیلھا، دون أن یكون ھناك اتفاق بین كیفیاو تحدید وعائھا، وللضریبة، 
إلا ىلضریبة لا تؤسس ولا تعدل ولا تلغالمكلف الذي لا یملك حریة الدفع من عدمھ،فا

.بواسطة القانون
عقوبات في حالة امتناعھ أو ىیة في الضریبة ھو تعرض المكلف إلومن مظاھر الإجبار

2.دفعھاعنتأخره 

أنھا لا تسترجع ولا یحق للمكلف المطالبة بھا، حیث أن ىبمعن: الضریبة اقتطاع نھائي
المكلف یدفعھا بصفة نھائیة ولا یمكن رد مبلغ الضریبة حتى وإن كان المكلف لا یستفید من 

.خدمات الدولة، أو أن میزانیة الدولة في حالة فائض
ریبة عن الرسم إذ تعد ھذه الخاصیة التي تتمیز بھا الض:الضریبة لا تدفع نظیر مقابل محدد

أنھا لا تدفع على أساس أنھا ثمن أو مقابل خدمة معینة تقدمھا الدولة للمكلفین بالضریبة فلا 
. توجد علاقة بین ما یدفعونھ من ضرائب وما یحصلون علیھ من منافع من الدولة 

ة مرتبطة بالعنصر السابق فلا ھذه الخاصی:الضریبة تھدف إلى تحقیق المنفعة العامة
الضرائب بقصد تغطیة نفقة معینة، أو نظیر خدمة مقدمة، وإنما قصد توزیع مجموع ىبتج

النفقات العامة على المواطنین، لكن الغرض الذي تفرض من أجلھ الضریبة لیس مالي بحت 
ة، قصد تغطیة نفقة عمومیة، إنما أیضا من أجل تحقیق أھداف اقتصادیة واجتماعی

الدخل التي ى ایة الصنعة الوطنیة، والضرائب علحمىلإكالضرائب الجمركیة التي تھدف 
ترمي إلى تقلیل التفاوت الكبیر بین دخول المواطنین، ومن ھنا نستطیع أن نقول أن 

الضریبة تفرض قصد تحقیق منفعة عامة سواء كانت ھذه الأخیرة من أجل تغطیة نفقة عامة 
. أو الوصول إلى غایات اقتصادیة أو اجتماعیة

، إذن ما ھو الأساس والمبدأ ىبل خدمة تؤداأو مقان كانت الضریبة لا تعتبر ثمنلكن إ
الذي تفرض علیھ؟

المبادئ الأساسیة للضریبة : الفرع الثالث
.133محمد حلمي مراد، المالیة العامة ،ص..1
.59، ص2003یسري أبو العلاء،المالیة العامة، دار العلوم، الجزائر، محمد الصغیر بعلي و .2
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بعدما تناولنا فیما سبق مفھوم الضریبة وأھم خصائصھا، سنتطرق الآن إلى مجموعة 
ذلك قصد تحقیق الأھداف التي تتمثل المبادئ والأسس التي یرتكز علیھا فرض الضریبة، و

الإیرادات وبین مقدرة المكلف لدفع ىق بین مصلحة الدولة في الحصول علفي التوفی
.الضریبة
أھم المبادئ التي یجب أن یقوم علیھا النظام ثروة الأمملخص في كتابھ سمیثدمآونجد أن 

:الضریبي الأمثل
وھو المبدأ الذي یجب مراعاتھ في كل ضریبة تفرض على الناس، وقد  أولا مبدأ العدالة1

یجب أن یشترك رعایا الدولة في نفقات الحكومة "ھذا المبدأ في قولھ " دم سمیثآ"شرح 
."كل بحسب الإمكان تبعا لمقدرتھ أي بنسبة دخلھ الذي یتمتع بھ في حمایة الدولة

:التي تتحقق في الضریبة من خلالوعلیھ العدالة مطلوبة في كل أمر من الأمور و
.المساواة في وجوب فرض الضریبة على الكافة-
.إعفاء الأفراد الذین لا یتحقق فیھم الحد الأدنى للضریبة-
.منع ازدواج الضریبة-
.مراعاة الظروف الشخصیة لدافع الضریبة-

مقدرتھ تقاس ھذه إذن یقصد بالعدالة أن یوزع العبء المالي على أفراد المجتمع كل حسب 
المقدرة بالنسبة للدخل الذي یحصل علیھ المكلف في ضل الدولة

مبدأ الیقین: ویقصد بھذا المبدأ أن تكون الضریبة واضحة في كل ما یتعلق بالوعاء،  ثانیا
میعاد تحصیلھا، سعرھا، وكذا طریقة الدفع، وحتى یتحقق مفھوم الیقین ینبغي الالتزام 

:بأمرین اثنین
ن التشریعات المالیة و الضریبیة واضحة المعالم یفھمھا عامة الناس دون عناء أو كوتأن -

التباس
أن تجعل الدولة في متناول المكلفین جمیع القوانین المتعلقة بما تقرره من ضرائب، وما -

یة، أو یتفرغ عنھا من قرارات لوائح وتعلیمات، وذلك من خلال نشرھا في الجریدة الرسم
.رسمیةالطرق الىحدإ

وقاعدة الیقین تجعل المكلف على علم بالتزاماتھ من جھة وتحمیھ من تعسف الإدارة من 
.2ىجھة أخر

ثالثا مبدأ الملاءمة في الدفع:ھو المبدأ الثالث من المبادئ التي ناد بھا "آدم سمیث" لتحقیق 
.الضریبةوایؤدالعدالة الضریبیة، ومقامھا رعایة جانب المكلفین والرفق حتى 

یساھم ھذا المبدأ في إحداث تفاھم ولیونة بین الإدارة الجبائیة والمكلفین من خلال تحدید 
أوقات معینة لتحصیلھا مثلا الوقت المناسب لتحصیل الضریبة ھو وقت حصول المكلف 

على دخلھ، أیضا ھناك تقنیة الاقتطاع من المصدر باعتبارھا تقنیة سھلة بالنسبة للمكلف و 

.21، ص2003فارس السبتي،المنازعات الجبائیة في التشریع والقضاء الجزائري، دار ھومھ، الجزائر، .1
.64المالیة العامة، ص: محمد الصغیر بعلي و یسري أبو العلاء.2
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خیل المالیة و الأرقام الحقیقیة لمداس الوقت،  وكذلك تقدیرھا وفقا للموارد الإدارة في نف
وأحكام أرباح المكلفین اعتمادا على تصریحاتھم بعد إجراء مراقبة دوریة وتفادي التعسف 

.1في فرضھا
یعد المبدأ الرابع "لآدم سمیث" والمراد منھ الاقتصاد في  مبدأ الاقتصاد في النفقة: رابعا

تحصیل الضرائب وكذلك تفادي النفقات التي یتكبدھا ف وتفادي الإنفاق الكبیر على الیالتك
المكلف في انتقالھم إلى مقر إدارة الجبائیة من أجل تقدیم تصریحاتھم أو مناقشة التصریحات 

غیر ذلك من انتقالات تضیع علیھم أوقاتھم ىو الطعن في القرارات الإداریة إلالمقدمة أ
.فقاتوتكبدھم بعض الن

كلف الكثیر من المال و تیل الضریبة بأسھل الطرق التي لا إذن یقصد بھذا المبدأ تحص
.2تجنب الإجراءات البیروقراطیة 
:3دم سمیث الأربعة قاعدتین ھماآإلى قواعد تومع تطور النظام الجبائي أضیف

الثبات: ویقصد أن لا تتغیر حصیلة الضرائب ببعض التغیرات التي تطرأ على  الأولى
الحیاة الاقتصادیة وخصوصا في أوقات الكساد، وذلك أن حصیلة الضرائب تقل عادة في 

لمضایقات مالیة كبیرة تزداد مسؤولیاتھا في ھذه الكساد مما یعرض السلطات العامة أوقات 
.الأوقات

الثانیة المرونة: یجب أن یكون النظام الجبائي مكیفا مع طبیعة المجتمع المطبق فیھ وھیكلھ 
الاقتصادي ولتحقیق ذلك یجب أن تكون الضرائب مرنة تستجیب بسھولة لكافة التغیرات 

الداخلیة أو الخارجیة الحاصلة في كافة النواحي الاقتصادیة و الاجتماعیة، ومنھ النظام 
.مانھالضریبي الفعال یجب أن یكون ولید ظرفھ و ز

:تقنیات الضریبة
یمكن تعریف الوعاء الضریبي على أنھ المادة أو المال أو الشخص : الوعاء الضریبي

الخاضع للضریبة، مع ضرورة توافر العنصر الزمني لھذا الوعاء حسب الأنظمة المحددة 
ما یخضع ىتأخذ منھ الضریبة أو بعبارة أخرلذلك، و یقصد بوعاء الضریبة المصدر الذي

.ریبةللض

:4الطرق الشائعةإحدىإتباعن ولتحدید وعاء الضریبة لابد م

.22في التشریع والقضاء الجزائري ،صالمنازعات الجبائیة :فارس السبتي.1
.23-22المرجع نفسھ، ص.2
سحاق خدیجة،دور الضرائب في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،مذكرة ماجستیر،جامعة أبي بكر بلقاید إ. 3

. 07ص.تلمسان،
,22-21، ص2001عیسي براق،دور الرقابة في محاربة الغش الضریبي،رسالة ماجستیر، المدرسة العلیا للتجارة، 4
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قدیر المادة الخاضعة في ظل ما لدیھا تىحیث تلجأ الدولة إل: أولا التقدیر الإداري المباشر-
من معلومات،  و حریة كبیرة في تجمیع الأدلة عن طریق الفحص الدقیق بعیدا عن 

. التخمین
على مكلف بالضریبة بنفسھ مضمون ھذه الطریقة،أن یقوم ال: المباشرثانیا أسلوب الإقرار -

تقدیم تصریح في موعد یحدده القانون، ویتضمن ھذا التصریح عناصر ثروتھ أو دخلھ أو 
المادة الخاضعة للضریبة بصورة عامة مع افتراض حسن النیة وأمانة المكلف بالضریبة، 

ولضمان دقة وصحة التصریح، . نحو صحیحباعتباره أقدر شخص یعرف مقدار دخلھ على 
فإن الإدارة تحتفظ لنفسھا بالحق في رقابة التصریح وتعدیلھ إذا بني على غش أو خطأ، فقد 

یلجأ المكلف بالضریبة إلى تقلیل حجم دخلھ لكي تفرض ضریبة على مبلغ أقل من دخلھ 
جیة أو التقدیر الجزافي الحقیقي، فیكون للإدارة الحق في أن تلجأ إلى طریقة المظاھر الخار

.للوصول إلى حقیقة الدخل الخاضع للضریبة

حسب ھذه الطریقة یتم تقدیر وعاء الضریبة بطریقة جزافیة : ثالثا التقدیر الجزافي-
.بالاستناد إلى بعض القرائن والأدلة لھا صلة وثیقة بالمادة الخاضعة للضریبة

قد تكون قانونیة، یحددھا النظام الضریبي، إن القرائن التي یعتمد علیھا التقدیر الجزافي 
ویقتصر دور الإدارة الضریبیة على تطبیق تلك القواعد، ومن ذلك تقدیر الأرباح التجاریة 

.للمكلف بنسبة معینة من رقم الأعمال وھذا ما یسمى بالجزاف القانوني
على دید دین الضریبة أو مبلغھا، وتحیقصد ھنا ): تصفیة الضریبة(حساب الضریبة 

دارة الضرائب أن تتحقق من كافة المكلف دفعھ ولكن لتصل إلى ھذه المرحلة یجب على إ
خضع لأي إعفاءات أو شروط فرض الضریبة كأن تتأكد مثلا ما إذا كانت المادة ت

.ع في ھذا الإطار وغیرھا من شروطرخصومات  بناء على ما یقرره المش
الضریبة وعندھا تصبح واجبة التحصیل ولكن وبعد التأكد من كافة الشروط یتم تحدید مبلغ

الطرق التي یحددھا القانون في قرار التصفیة إذا وفق من حق المكلف بالضریبة الطعن 
أحس أنھا مجحفة في حقھ، ویمنح صاحب الطعن حق تأجیل الدفع إلى غایة الفصل في 

1الطعن 

ات التي تھدف إلى یطلق مصطلح تحصیل الضریبة على مجموعة العملی: تحصیل الضریبة
ین بھا إلى الخزینة العمومیة وعلى ضوء ھذا التعریف فنقل مبالغ الضریبة من جیوب المكل

فان مرحلة التحصیل تعتبر فیھا الضریبة قد وصلت إلى آخر مراحلھا وأن المراحل السابقة 
.2كانت ممھدة لھذه المرحلة

وھناك عدة طرق لتحصیل الضریبة تختلف باختلاف نوع الضریبة ولعل أھم ھذه الطرق 
. یقوم بھا المكلف ویدفعھا إلى قابضة الضرائب: التورید المباشر-

.304،  صاقتصادیات المالیة العامة:محمد عباس محرزي1
.35حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، ص2
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على ع أقساط دوریة خلال السنة بناءففي ھذه الحالة یقوم المكلف بد: الأقساط المقدمة-
.السنة السابقةمن مدا خیلةلیحص

تقوم الإدارة الجبائیة بتكلیف شخص آخر یكون : )الاقتطاع من المصدر(من المنبع الحجز-
یقوم بحجز مبلغ الضریبة ثم یدفعھا إلى إدارة الضرائب والوسیط في ھذه الحالة اوسیط

.القیام بھذا العمل ولا خیار لھ في ذلكعلىیكون مجبرا 
التصنیف العام للضرائب: ب الثانيالمطل

إلیھا ، وكل منھارظالفنیة باختلاف الزاویة التي ینتختلف صورھا،الضرائبتتعدد أنواع 
جا متكاملا من نوع من ھذه الأنواع مزایاه و عیوبھ، ولذلك تحاول كل دولة أن تختار مزی

مة لتحقیق الأھداف المرجوة ئھ في أكثر صور التنظیم الفني ملاغوأنواع الضرائب وتص
.للمجتمع

:للضریبة نذكر منھاو ھناك عدة تصنیفات
التصنیف على أساس نقل العبء الضریبي:الفرع الأول

وتصنف على ھذا الأساس ضرائب مباشرة وأخري غیر مباشرة
المكلف مباشرة ولا یستطیع نقل عبئھا اھي الضرائب التي یتحملھ: أولا الضرائب المباشرة

إلى شخص آخر بأي حال، فمثلا ضریبة الدخل سواء كانت على الأشخاص كما ھو الحال 
بالنسبة للضریبة على الدخل الإجمالي أم على الشركات كما ھو الحال بالنسبة للضریبة على 

1أرباح الشركات یحملون عبئھا دون استطاعتھم نقل العبء إلى غیرھم

.أیضاباشرة من مزایا إلا أن لھا عیوابالرغم مما تمتلكھ الضرائب المب
:مزایاھا

.تعتبر حصیلتھا ثابتة لأنھا تفرض على عناصر ثابتة نسبیا
.الإدارةىدانخفاض تكالیف تحصیلھا لأنھا تفرض على عناصر معروفة مسبقا ل

ع وبالتالي فھي كلف على الدففیة للمیتحقق العدالة حیث تأخذ بعین الاعتبار المقدرة التكل
.حسب ھذه المقدرةىقابلة للتصاعد عل

: عیوبھا
حھا للفرد و دوریتھا السنویة تصبح مرھقة في نظر المكلف وتؤدي بھ إلى ونظرا لوض

.  محاولة التھرب منھا
لا تصیب جمیع المكلفین ولا تنطلق من فكرة العمومیة أحیانا للاعتبارات الاجتماعیة 

...والاقتصادیة
ھي على عكس الضرائب المباشرة كون أن العبء الضریبي :ثانیا الضرائب الغیر مباشرة

یمكن أن ینتقل بین المكلفین بھا قانونیا، إلى أن تستقر عند شخص أخیر یدفعھا فعلا و 
غیر المباشرة الضریبة على القیمة المضافة عن الضرائب یتحمل عبئھا، ولعل أفضل مثال

.22-21المرجع السابق، ص-1
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ھا تدرج داخل السعر ویتحملھا المستھلك الأخیر ویصبح ضرائب الجمركیة، وذلك كونأو ال
.ھو المكلف الفعلي، في حین أن المكلف القانوني ھو التاجر وقام بنقل عبئھا إلى المستھلك

1ومثلھ مثل الضریبة المبشرة لھا مزایا وعیوب

:المزایا
ھرب منھا المكلف ولا یشعر بھا سھولة تحصیلھا لأنھا في شكل جزء من السعر فلا یت

. أصلا
. تشكل إیرادا دوریا وسنویا على مدار السنة

تعتبر أحد الأدوات الفعالة التي تعتمد علیھا الدولة في التدخل من أجل تحقیق أغراض 
.اجتماعیة واقتصادیة

:العیوب
ن مرتفع الدخل لا تمیز بین المكلفین تبعا للحالة الشخصیة فالجمیع متساوون دون التفریق بی

.ةنخفضمو
.مضایقة حركة الإنتاج والتداول

. عیبھا في مرونتھا لأنھا تقل أثناء فترة الفساد
التصنیف على حساب المادة الخاضعة للضریبة: الفرع الثاني

:عدة أقسام نذكر منھاىإلتنقسم الضرائب حسب ھذا التصنیف 
مفروضة على الأشخاص سواء كان قع أن كل الضرائب االو: أولا الضرائب على الأشخاص

ولكن المقصود بھذه الضریبة ھو الضریبة على الأشخاص اأو طبیعیاھذا الشخص معنوی
بالفرد ضریبة الرؤوس تفرض على كل شخص بسبب وجوده على أرض دولة ما، وعرفت 

ھذه الضریبة في النظام الإسلامي بالجزیة تفرض على غیر المسلمین القاطنین في الدولة 
.2سلامیةالإ

رأس المال ویقصد بھا ي الضرائب التي تنشأ عن واقعةھ:الأموالىثانیا الضرائب عل
التي یمتلكھا ) مبنیة الغیر المبنیة و' والعقاریة ) سندات أسھم و( مجموع الأموال المنقولة 

ثلتھا مبلة للتقدیر بالنقود، سواء كانت تنتج دخلا أم لا، ومن أاالشخص في لحظة معینة، والق
.3عقار مبني، أو غیر مبني،وبمقابلامتلاكحقوق التسجیل المدفوعة بمناسبة 

التصنیف على أساس الوعاء الضریبي:الفرع الثالث
:وفقا لھذا المعیار نستطیع تمییز نوعین من الضرائب ھما

- تقوم الدولة في ھذه الحالة بفرض ضریبة واحدة تھدف إلى تحقیق كافة :الضرائب الوحیدة
داف سیاستھا الضریبیة وذلك من خلال جمع ما یحصل علیھ الفرد في وعاء واحد و أھ

وكان م18و17تفرض على أساسھ الضریبة، وقد ظھر ھذا النوع خلال القرنین 

.147محمد حلمي مراد، المالیة العامة، ص.1
.142المرجع نفسھ، ص2
.20حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، ص3
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ج تاة تكون على نھذه الضریبة حیث نادوا بفرض ضریبة واحدحابالطبیعیون ھم أص
.  عتقادھم أن الأرض ھي المصدر الوحید للثروة لاالأرض 

:یبة بمجموعة من الخصائص و تمتاز ھذه الضر
.سھلة التحصیل وقلة نفقات جبایتھا

.تمتاز بالوضوح
.تأخذ بعین الاعتبار كل إمكانیات المكلف

:یأخذ علیھا بعض العیوباكم
.النشاط الاقتصاديلا تصیب إلا جزءا من الثروة أو مظھرا واحدا من مظاھر 

الضریبة الوحیدة ثقیلة العبء على المكلفین، حیث تؤدي إلى إرھاق وعاء الضریبة وتجعل 
.1المكلفین بھا یتھربون من دفعھا

مجموعة متنوعة من ىھذا النظام أن یخضع المكلفین إلیعني:الضرائب المتعددة
.الضرائب، وثم تتعدد و تختلف الأوعیة الضریبیة

جوء إلى ھذا النظام، اختلاف مصادر الثروة، وتكالیف تحقیق الدخل، ویتمیز ھذا ویبرز الل
:النظام بعدة مزایا أھمھا

یقلل من التھرب الضریبي حیث أنھ إذا أفلح المكلف التھرب من الضریبة الوحیدة، ولم 
یتحمل نصیبھ من الأعباء العامة، فانھ في ظل ھذا النظام یستحیل أن یتھرب من كافة 

.رائبالض
حال ھویقلل من العبء الضریبي على المكلفین،إذ لا یؤدي إلى إرھاق كاھل المكلف كما 

. الضریبة الوحیدة
:بالرغم من المزایا المتعددة إلا أنھ لا یخلو من العیوب إذ أن

الإفراط في تعدد الضرائب یؤدي إلى تعقید النظام الضریبي وإلى صعوبة سیر النشاط 
.  الاقتصادي وزیادة النفقات الجبائیة

أساس السعرىالتصنیف عل: الفرع الرابع
.)2(تصاعدیةىضریبة نسبیة وأخرإلىوتبعا لھذا التصنیف نجد أن الضریبة تتفرع 

الضرائب التي یكون سعرھا ثابت ولا یتغیر بتغیر قیمة ماوھي : أولا الضریبة النسبیة
على أصحاب اخذ على ھذا الأسلوب أنھ غیر عادل لأن وقعھ یكون كبیرتفرض علیھ، ویأ

الدخول الضعیفة، بینما لا یشعر بھ أصحاب الدخول المرتفعة، كما یأخذ علیھ أنھ قلیل 
المقدرة التكلفیة لأمكنھا الحصول أساس علىفرضھا علىالحصیلة لأن الدولة لو اعتمدت 

.أصحاب الدخول الكبیرةىلاتھا أكبر علعلى قدر أكبر من الضرائب التي تكون معد

.20- 19المرجع السابق، ص.1
.12دور الضرائب في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، ص:إسحاق خدیجة2
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وھي تعني أن یرتفع سعرھا بارتفاع المادة الخاضعة لھا، :ثانیا الضرائب المتصاعدة
مل على وتتمتع ھذه الضریبة بعدة مزایا كونھا تحقق حصیلة وافرة بالإضافة إلى أنھا تع

تقلیل التفاوت الاجتماعي وأكثر عدالة من الضرائب النسبیة ، ویستند ھذا الأسلوب إلى أن 
المنفعة الحدیة للثروة تتناقص مع ازدیاد قیمتھا حیث یكون معدل الضریبة في الوحدات 

منخفض عندما تكون منفعة تلك الوحدات أكبر أھمیة، ثم یرتفع المعدل مع تناقص ىالأول
:فعة الوحدات الأخرى، ویمكن صیاغة تصاعدیة الضریبة بالأسالیب التالیةأھمیة من

عدة طبقات تبدأ كل واحدة ىتقسیم المادة الخاضعة للضریبة إلوفیھ یتم :التصاعد بالطبقات
، ویتصاعد معدل ىیزداد كلما انتقلنا إلى طبقة أخرمنھا من الصفر وتنتھي إلى حد معین 

لى للطبقة، إلا أن ھذا الأسلوب یحوي عیبا یتمثل في أن یخضع الضریبة بارتفاع الحد الأع
معدل الطبقة الموالیة مھما كان حجم ھذا إلىالدخل الذي یرتفع عن الحد الأعلى للطبقة  

. الارتفاع صغیرا أو كبیرا
النظام الضریبي المطبق على التصعد بالطبقات

.بالطبقاتالنظام الضریبي المطبق على التصعد): 01(الجدول رقم 

)نسبة مئویة ( المعدل  )وحدة نقدیة ( الدخل 

10 0 -10000

20 0 -20000

30 0 -30000

40 30000أكثر من - 0

.26: حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، ص:المصدر
و ھنا یترتب عنھ في بعض الأحیان معدل أكبر من الزیادة الحاصلة في الدخل و یكون ھذا 

نجد أنفسنا مجبرین على استخدام أسلوب الثاني و ھواالحالة، وھنمجحفا في ھذهالمعدل 
عدد من ىتقسیم المادة الخاضعة للضریبة إلووفقا لھذا الأسلوب یتم : التصاعد بالشرائح

متساویة، ویفرض على كل شریحة معدل ضریبة یرتفع ھذا الالشرائح المتساویة أو غیر 
نطبق اننالشریحة المقبلة،وحالة ارتفاع الدخل إلى الشریحة الموالیة فاالمعدل كلما انتقلنا إلى 

.معدل ھذه الشریحة على قیمة الارتفاع فقط والباقي یطبق علیھ معدلات الشرائح السابقة
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:النظام الجبائي المطبق على التصاعد بالشرائح): 02(الجدول رقم

)نسبة مئویة ( المعدل  )وحدة نقدیة ( الدخل 

0 0 -10000

10 10001-20000

20 20001-30000

30 30001–40000

40 40000أكثر من 

.28: حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، ص:المصدر
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النظام الجبائي الجزائري: المبحث الثاني

تستمد الدولة سلطتھا في فرض الضریبة من القانون وھذا ما دفع الدول إلى 
استحداث بعض الأحكام القانونیة سواء من أجل ضریبة جدیدة وھذا حتى لا یسود الغموض 

وھذا ما عملت الجزائر أو الإبھام بشأنھا، أو بإدخال اصطلاحات على نظمھا الضریبیة، 
حات على ھذا النظام وذلك تماشیا مع الإصلاحات التي على تجسیده من خلال إدخالھا إصلا

.1991شھدھا الاقتصاد الوطني وأھمھا الإصلاح الضریبي لسنة

صلاحالإالنظام الجبائي الجزائري قبل : المطلب الأول
ات الفرنسیة التي كان بعد الاستقلال واصلت السلطات الجزائریة العمل بالتشریع

الاحتلال و لم یتم تغییر منھا إلا ما كان منافیا للسیادة الوطنیة، والنظام وقت معمولا بھا
أین تم وضع 1975الضریبي الجزائري بعد الاستقلال لم یعرف تغیرات جذریة إلا في سنة

الذي 1975-12- 30مؤرخ في ال85–75تشریع ضریبي جزائري بموجب الأمر 
ضریبي یتسق ومقتضیات الحالة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة للجزائر ماوضع نظا

المستقلة، وعموما فإن النظام الضریبي الجزائري لما قبل الإصلاح كان منظم في القوانین 
:الضریبیة التالیة

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة: الفرع الأول
:وتشمل ما یلي:أولا الضرائب المباشرة

ویخضع لھذه الضریبة كل الأرباح المتولدة :رائب على الأرباح الصناعیة و التجاریةالض
.النشاطات الصناعیة والتجاریة، سواء من قبل الأفراد الطبیعیین أو المعنویینمن 

تفرض ھذه الضریبة على أرباح المھن الحرة أي : تجاریةالغیر الضرائب على الأرباح 
صفة التاجر شرط أن تكون ھذه الأرباح غیر خاضعة على المكلفین الذین لیست لھم

مع تطبیق %25: ـللضریبة على الدخل وتكون ھذه الضریبة مستحقة سنویا بمعدل یقدر ب
: 1تخفیض على أساس

.دج40000دج عندما لا یفوق الربح 6000
.دج80000دج  و40000دج عندما یتراوح الربح بین 4000
.دج120000دج و80000دج عندما یتراوح بین 2000

وھنا میز المشرع بین نوعین :مقیمةالغیر على مدا خیل المؤسسات الأجنبیة الضرائب 
:من ھذه المؤسسات

بناء عمارات كاالمؤسسات الأجنبیة التي لیس لھا إقامة دائمة في الجزائر، تؤدي نشاط مؤقت
، وعاؤھا الضریبي ھو مجموع رقم الأعمال السنوي و یفرض ىأو أشغال عمومیة أخر

. %6علیھ معدل 

.94، ص1.2011-2012



14أساسیات حول النظام الجبائي الجزائري                                    : الفصل الأول

المؤسسات الأجنبیة التي تحقق أرباح غیر تجاریة وھي تخضع لضریبة نسبیة مقدارھا 
25%.

1975أنشئت ھذه الضریبة عام: فالاتلى إیرادات الدیون والودائع والكالضرائب ع
ال المنقولة وتطبق كنسبة ثابتة على إجمالي وعوضت الضریبة على إیرادات رؤوس الأمو

1%.18:یحدد معدل الضریبة بـ. الفوائد

ھي ضریبة تقتطع من المصدر : الضرائب على المرتبات والأجور والدفع الجزافي
وتتضمن ضریبة یتحملھا الأجیر تفرض على الأجور والرواتب والریوع العمریة وفقا 

الاعتبار المركز المالي للمكلف، وضریبة یتحملھا  رب لجدول حسابي تصاعدي یأخذ بعین 
بالنسبة %3بالنسبة للمرتبات والأجور و%6العمل وھي الدفع الجزافي ویفرض بمعدل

.للمنح والریوع العمریة
رغم أن الضرائب ذات الأوعیة الفلاحیة، كانت تشكل : المداخیل الفلاحیةىالضرائب عل

ئي الجزائري، خلال العھد العثماني،و كذلك خلال فترة نسبة ھامة في بنیة النظام الجبا
الاحتلال، إلا أن تطبیق الثورة الزراعیة، قد أعفى المداخیل المحققة من الفلاحة منذ سنة 

من الضریبة، لكن بسبب تدھور إیرادات الدولة، تم إعادة فرض المساھمة الوحیدة 1975
، وھي ضریبة سنویة وحیدة على 1986نة من قانون المالیة لس22الفلاحیة وفقا للمادة  

).2(%4المداخیل المحققة من الأنشطة الفلاحیة وتربیة المواشي والتي تطبق بمعدل 
ھي ضریبة تكمیلیة على مجموع الدخل بالنسبة : الضریبة التكمیلیة على مجموع الدخل

الضریبة فھو یخضع لجمیع الأشخاص الذین لھم إقامة معتادة في الجزائر، أما معدل ھذه 
.لجدول تصاعدي یحدده قانون المالیة

:وتشمل: ثانیا الرسوم المماثلة
ویفرض على كل الأنشطة ذات الصبغة التجاریة : الرسم على النشاط الصناعي و التجاري

والصناعیة الممارسة من طرف الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین ویفرض على رقم 
.لأرباح الصناعیة والتجاریةالأعمال خارج الضریبة على ا

ویفرض على الأنشطة غیر التجاریة الممارسة من : تجاریةالغیر الرسم على النشاطات 
قبل الأشخاص على رقم الأعمال المحقق من ھذه النشاطات جنبا إلى جنب مع الضریبة 

.على الأرباح غیر التجاریة
ھو رسم یسدد لصالح البلدیات التي تشتغل بھا مصالح رفع القمامة والمزودة : رسم التطھیر

دج حسب كل منزل في البلدیة التي یقل عدد سكانھا 50: بشبكة التطھیر، یحدد ھذا الرسم بـ

بومرداس، جامعة أمحمد ماجستیر، مذكرةقاشي یوسف، فعالیة النظام الضریبي في ظل إفرازات العولمة الاقتصادیة، .1

.120، ص 2008/2009، بوقره
- 2005العیاشي عجلان، ترشید النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء و التحصیل، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر،2

74، ص2006
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50000دج عن كل مسكن للبلدیة التي یفوق عدد سكانھا 100نسمة، و 50000عن 
.نسمة

رقم الأعمالى قانون الرسم عل: الفرع الثاني
:ویضم نوعین وھما

ویطبق على الأشخاص الذین یقومون بالإنتاج و : الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج
ویمتاز ھذا الرسم بكثرة ، المقاولین والمؤسسات المستوردة والتي مقرھا خارج الجزائر

). %80و %7معدلات تتراوح بین 10(معدلاتھ 
یفرض على تأدیة الخدمات المتعلقة : الرسم الوحید الإجمالي على تأدیة الخدمات

8الخ، ویحتوي على ...بالإیجارات والأعمال الاستھلاكیة وأعمال الأبحاث والدراسات
).%30و %2(معدلات تتراوح نسبتھا ما بین 

مباشرةالغیر قانون الضرائب : الفرع الثالث
الاستھلاك من حیث التحدید والتعریف بھ والذي یشمل المواد ویتضمن الرسم الداخلي على 

في سعر السوائل لكة، ویحدد الرسم الثابت الذي یدخالخاضعة للضریبة والمواد المستھل
) الذھب والفضة والبلاتین(والمشروبات الكحولیة والتبغ والكبریت، والرسوم على المعادن 

.الرسوم على المنتجات البترولیةوكذا
قانون الطابع: الفرع الرابع

ویشمل الرسوم التي تفرض على بعض الوثائق الممسوكة من طرف الأشخاص وكذا 
الحقوق الضریبیة التي تتعلق ببعض العقود، سواء كانت عقود مدنیة أو عقود قضائیة، أي 
أن ھذا القانون یطبق على كل الأشخاص الذین یریدون حیازة بعض الوثائق مثل بطاقات 

الخ، أو وثائق رسمیة مثل شھادة الجنسیة والسوابق ...ریف الوطنیة أو جوازات السفرالتع
العدلیة، أو وثائق قضائیة مثل رفع دعوى قضائیة أو الحصول على حكم قضائي، أو في 

1.حالة توثیق العقود

أسباب الإصلاح الضریبي وأھدافھ: المطلب الثاني
والاجتماعیة وكذا السیاسیة التي كانت تعیشھا الجزائر انطلاقا من الوضعیة الاقتصادیة 

والتحولات التي كان یعیشھا الاقتصاد الجزائري والانتقال إلى مرحلة اقتصاد السوق، وعقد 
المنظمة العالمیة للتجارة، جعلت فيتحاد الأوروبي، والسعي إلى الانضمام لاالشراكة معا ل

وھو ما دفع بالجزائر إلى التفكیر لمستجدات الجدیدة،النظام القدیم لا یسایر ولا یواكب ھذه ا
.الأھداف المرجوةول إلىمن أجل الوصفي تحسین وتطویر ھذا النظام،

.أسباب الإصلاح:الفرع الأول
النظام الضریبي الجزائري معقد، نتیجة تنوع : تعقد و عدم استقرار النظام الضریبي

الضرائب وتعدد معدلاتھا مقارنة ببعض الدول الأخرى بالإضافة إلى اختلاف مواعید 
العبء الضریبي للمكلفین، فمثلا في الجزائر الضریبة على الأرباح زاد تحصیلھا، وھو ما 

.141ص، فعالیة النظام الضریبي في ظل إفرازات العولمة الاقتصادیة:ي یوسفقاش1
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الولایات المتحدة نھ فيأفي حین 1988سنة %55: الصناعیة والتجاریة كانت تقدر بـ
9، فالضرائب على الدخل وحدھا كانت تضم تسعة %35: الأمریكیة كانت تقدر بـ

معدلات وغیرھا من الضرائب على رقم 4معدلات، والضرائب على الإنفاق أربعة 
معدلا لوجود ثلاثة فئات 60معدلا لكل فئة مما یولد في النھایة 18الأعمال كانت تضم 
ار، وھذا العبء ھو عامل من العوامل التي ساھمت في غیاب التوازن مأخوذة بعین الاعتب

1.المالي للمؤسسات

بعد الإصلاحات : النظام الضریبي الجزائري غیر ملائم لمعطیات تلك المرحلة الراھنة
الاقتصادیة التي شھدھا الوطن أمام المعطیات الجدیدة لاقتصاد السوق أصبح النظام 

):2(ھذا إلى النقائص التالیةالضریبي غیر ملائم و یرجع
وھو وحید 1989ھذا النوع من الاھتلاك وجد قبل عام : الخطيالاھتلاكعدم ملائمة /1

تستعملھ جمیع المؤسسات، وبعد دخول المؤسسة العمومیة عھد الاستقلالیة أصبح ھذا النوع 
.أخرى للاھتلاكاغیر ملائم، وھنا أضاف المشرع طرق

التكالیف من المحاسبيللحصول على الربح : تحدید غیر عقلاني للأعباء القابلة للخصم/ 2
الإیرادات، وھناك بعض الأعباء تطرح من الربح المحاسبي للحصول على الربح الجبائي 

: وھو الوعاء الضریبي، وبالمقابل ھناك أعباء غیر قابلة للخصم ویتم خصمھا مثلھا مثل
.السیارات السیاحیةوإھتلاكالغرامات، مصاریف الاستقبال، الھدایا ذات الطابع الإشھاري، 

لقد كان النظام الضریبي یعتمد على إیرادات الجبایة البترولیة بشكل كبیر :زمة البترولیةالأ
في تمویل میزانیة الدولة، مما جعلھا تتأثر بتقلبات أسعار البترول التي تحكمھا السوق 

انخفضت نسبة إیرادات الجبایة 1986وبانخفاض أسعار البترول ابتداء من سنة . العالمیة
، و 1986سنة %28,56لى إجمالي إیرادات الدولة، حیث وصلت إلى البترولیة إ

و لم یستطع النظام . 1981سنة %66، بعد أن كانت تشكل نسبة 1987سنة 26,06%
الضریبي تعویض ھذا النقص في إیرادات الدولة، من خلال إیرادات الجبایة العادیة، و ھو 

ي الجزائر، مما دعا إلى البحث عن نظام ما أثر سلبا على النشاط الاقتصادي و الاجتماعي ف
ضریبي جدید یكون مرنا و یستطیع توفیر إیرادات جبائیة لتدعیم المیزانیة، و التحرر من 

3.الارتباط بأسعار البترول التي قد لا تعرف الاستقرار

لقد ساھم في تفشي ھاتین الظاھرتین عدم الوعي : تفشي ظاھرتي الغش والتھرب الضریبي
إلى جانب عدم استقرار التشریع الضریبي و تعقده، و زیادة الضغط الضریبي الضریبي 

على المكلفین، مما یدفعھم إلى إتباع مختلف الوسائل و الطرق لتفادي تسدید ما علیھم من 
. ضرائب

.67، ص2009جبایة المؤسسات،مكتبة الشركة الجزائریة بوداود، : حمومنور أوسریر ومحمد.1
.68- 67: المرجع نفسھ، ص2
.69المرجع نفسھ، ص-3
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ملیار دولار سنویا، و ھو مبلغ 5بحوالي 1989و قد قدرت مبالغ التھرب الضریبي سنة 
1.ضخم جدا

ھذه الحوافز لم تحقق الأھداف العامة : الحوافز الضریبیة في توجیھ الاستثمارعدم فعالیة
: للسیاسة الاقتصادیة وھذا راجع إلى

عدم توازن ھیكل قطاع الاستثمار في وقت لجأت فیھ المؤسسات إلى الاستثمار في 
. بغرض تحقیق  أكبر مردودیةةباھظتتطلب مھارات عالیة وتكالیف قطاعات التيال

عدم التوازن الجغرافي للمؤسسات عبر التراب الوطني، فالحوافز الضریبیة لم تؤدي دورھا 
2.اللازم لتوجیھ الاستثمار نحو القطاعات الأقل تطورا

النظام الضریبي الجزائري كان یتمیز بابتعاده عن العدالة : ضعف العدالة الضریبیة
: جع إلىاالضریبیة آنذاك وذلك ر

ع من المصدر مقتصرة على بعض المداخیل دون الأخرىأن طریقة الاقتطا.
اختلاف مواعید التحصیل الضریبي.
الضریبة المباشرة یغلب علیھا الطابع النسبي ولیس التصاعدي.

ولي كما كان لارتباط برامج الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر بدعم صندوق النقد الد
بائي وذلك من خلال وضعھ لقواعد مشتركة إصلاح النظام الجالأثر الكبیر في الدفع إلى 

.للإصلاح الضریبي في الدول النامیة 
ن موجة الإصلاحات التي عرفتھا مختلف الأنظمة الضریبیة عبر دول إفإضافة إلى ھذا 

العالم كانت الدافع إلى إجراء تغییرات على ھیكل النظام الجبائي الجزائري، وذلك في إطار 
أخرى موجة من إلىفالاقتصادیات تعرف في العادة من فترة " مسایرة التحولات العالمیة

الإصلاحات في المجال الضریبي لا یمكن تجاھلھا ومن ثم لا بد من مراجعة تصمیم الھیاكل 
3". الضریبیة وفقھا 

أھداف الصلاح:الفرع الثاني
لقد جاء إصلاح النظام الجبائي كنتیجة حتمیة لمختلف السلبیات التي میزت النظام الجبائي 
السابق إلى جانب التطورات الاقتصادیة التي عرفتھا الجزائر من خلال الإصلاحات 

تحقیق إلىالاقتصادیة و التحول إلى نظام السوق  وسعى الإصلاح الجبائي نتیجة لھذا 
: لھا فیما یليمجموعة من الأھداف نفص

العمل على تحقیق العدالة الاجتماعیة بین المكلفین بدفع الضریبة وذلك : الأھداف الاجتماعیة
:من خلال الإجراءات التي اتخذتھا الدولة

.معاملة خاصةكل طرف لالفصل بین الشخص الطبیعي والمعنوي بحیث -
.النسبیةالتوسع في استعمال الضریبة التصاعدیة على حساب الضریبة-

البلیدة، سمیر بن عمور، إشكالیة إحلال الجبایة العادیة محل الجبایة البترولیة لتمویل میزانیة الدولة، رسالة ماجستیر،1
123، ص 2006سعد دحلب، جامعة

70أوسریر ومحمد حمو، جبایة المؤسسات،صمنور 2
.71-70المرجع نفسھ،ص3
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توسیع نطاق تطبیق مختلف أنواع الاقتطاعات ھذا من جھة، و من جھة أخرى مراعاة -
.و ذلك بتقدیر الإعفاءات اللازمة لذلك) مستوى الدخل(المقدرة التكلفیة للمكلف 

تطلب تالتي حدثت في الھیكل الاقتصادي إن التغیرات الاقتصادیة:الأھداف الاقتصادیة
جدید یتماشى مع ھذه التغیرات، وذلك بتشجیع الاستثمارات المحلیة وضع نظام ضریبي 

والأجنبیة وزیادة توسیعھا على مختلف ولایات الوطن بتخفیض المعدلات الضریبیة 
جعل من الضریبة وسیلة فعالة لتمتین وتثبیت برنامج وإحداث إعفاءات ضریبیة، مما

:الإصلاح الاقتصادي وذلك عن طریق
.لائم والمناسب للقیام بالاستثماراتتوفیر الجو الم-
.عدم عرقلة وسائل الإنتاج المستوردة اللازمة للأعمال الإنتاجیة-
استعمال النظام الضریبي من خلال مكوناتھ كأداة لتوجیھ الاقتصاد الوطني نحو إقامة -

. مؤسسات اقتصادیة قویة قادرة على تموین السوق المحلیة ومنافسة السلع الأجنبیة
.الاقتصادیةالتنمیةفيالفعالبدورهیقومحتىالخاصللقطاعجبائیةامتیازاتتقدیم-

إن كل عمل إنتاجي أو تجاري یتطلب أموال لتحریكھ ورفع مردودیتھ :الأھداف المالیة
:لخدمة الاقتصاد الوطني وھذا یتطلب

المیزانیة العامة والعمل رفع الحصیلة الضریبیة وزیادة نسبة الجبایة العادیة في تمویل -
درھا غیر دائم لتعرض على إحلال الجبایة العادیة محل الجبایة البترولیة التي یعتبر مص

.لسوق العالمیةاأسعارھا فيتقلباتإلى ھذه المادة 
.وضع أسالیب وطرق جبائیة حدیثة لمنع محاولات الغش والتھرب الضریبیین-

الجزائري یتصف بتعقده ولذلك یجب تبسیطھ من إن النظام الضریبي: الأھداف التقنیة
:خلال

.تنشیط النظام الضریبي و ھذا في إطار استبدال عدة ضرائب معقدة بضرائب بسیطة-
إقامة إدارة ضریبیة فعالة ودینامیكیة باعتبارھا حلقة وصل بین المكلفین والنظام الضریبي -

.ومن ثم لابد من تحقق وتوافر بعض الصفات
.توى العاملین بالمصالح الضریبیة من خلال توظیف الإطارات الجامعیة المؤھلةرفع مس-
إجراء فترات تربصیة في معاھد مختصة في كیفیة التحصیل الجبائي وتقنیاتھ لرفع -

.مستوى تلك الإطارات
رفع الوعي الضریبي لدى المكلفین بالاتصال المباشر أو عن طریق توسیع الإعلام -

1.الضریبي

محمود جمام، النظام الضریبي و آثاره على التنمیة الاقتصادیة، أطروحة دكتوراه دولة، قسنطینة، جامعة محمود .1
.111، ص 2009/2010منتوري، 
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الأھم الإصلاحات الضریبیة في الجزائر: المطلب الثالث
الإصلاح الجدید لا یھدف لشيء غیر نظام جبائي مرن، فعال، ومبني على ضرائب سھلة 

بعملیة التسییر، مقبولة اجتماعیا، وتكرس مبدأ العدالة الجبائیة لذلك الجزائر عمدت للقیام 
للنظام والسیاسة الضریبیة التي كانت تغییر جذریة وجادة على جمیع الھیاكل القاعدیة 

تعتمدھا السلطات الجزائریة، حیث تمثلت ھذه الإصلاحات في استبدال التشریعات الجبائیة 
القدیمة بتشریعات جبائیة حدیثة، وكذا تنظیم مصالح الإدارة الجبائیة والعمل على توفیر 

وف نستعرض أھم الإمكانیات الضروریة لضمان نجاح المشروع الإصلاحي، ومن ھنا س
:الإصلاحات التي قامت بھا السلطات

إصلاحات الإدارة الضریبیة:الفرع الأول
:إن أھم الإصلاحات التي قامت بھا الجزائر من أجل تطویر الإدارة ھي

إلى إعادة 1991عمد المشرع الجزائري من خلال إصلاحات:تنظیم الإدارة الضریبیة
لنسبة لمصالحھ الداخلیة والخارجیة، حیث استفادت كل التنظیم الإداري وھیكلة الإدارة با

وأصبح لكل مدیریة ولائیة مدیریات فرعیة . ولایة من مدیریة ضرائب مستقلة تابعة لھا
كما تم تزوید المراكز الضریبیة بالأجھزة الإلكترونیة الحدیثة . تسھر على خدمة المواطنین

.اللازمة لتمكینھا من رفع مستوى خدماتھا
كانت المفتشیات على المستوى الوطني مقسمة حسب 1994قبل سنة: الضرائبمفتشیة

مباشرة، غیر أن الغیر ئب المباشرة، ومفتشیات الضرائب اختصاصھا إلى مفتشیة الضرا
التصریح (ھذا التقسیم خلق عدة مشاكل أثرت على المكلف لأنھ مضطر لتقدیم تصریحاتھ 

كلا المفتشیتین، ولأن كل مفتشیة تعتمد على أسس في ) بالوجود، التصریح برقم الأعمال
تختلف عن الأسس الأخرى، فإن المكلف یخضع لرقم أعمال في مفتشیة الضرائب المباشرة 

.غیر المباشرةلذي یخضع لھ في مفتشیة الضرائب یختلف عن ا
ھذه الصعوبات وأخرى أدت إلى قرار اتخذتھ وزارة المالیة، یقضي بتوحید المفتشیتین 

.1994سنة أت مفتشیة الضرائب المختلطة فيفنش
بة بسیطة بالمقارنة مع سابقتھا، تركیذات إن ھذه المصلحة الجدیدة لیست : تعریف المفتشیة

حیث تختص بجمیع الضرائب والرسوم الخاصة بالنظام الضریبي المعتمد، وھذا ما یمیزھا 
.ضرائبعن المصالح القدیمة التي كانت منظمة حسب طبیعة الرسوم وال

تقسم مفتشیة الضرائب إلى مجموعة من المصالح تتمثل في رئیس : الھیكل التنظیمي
المفتشیة، مصلحة جبایة الشركات والمھن الحرة، مصلحة الجبایة على دخل الأشخاص 

. غیر المبنیة، ومصلحة التدخلاتالعقارات المبنیة والطبیعیین، مصلحة جبایة
تعتبر الإدارة الضریبیة من حیث تنظیمھا الإقلیمي : بعة لھااالمدیریة العامة والمدیریات الت

موحدة بحیث توجد المدیریة العامة تحت غطاء وزارة المالیة التي یوجد مقرھا بالجزائر 
مدیریات جھویة، قسنطینة، سطیف، وھران، البلیدة، الجزائر، ) 6(العاصمة، تتبعھا ستة

.ةورقلة، وتتبع كل مدیریة جھویة مدیریة ولائی
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تمثل ھذه المدیریة الشباك الوحید للمؤسسات البترولیة :مدیریة المؤسسات الكبرى
.ملیون دینار جزائري100والأجنبیة، والتي یزید رقم أعمالھا عن

وتشكل المكان الذي یتم فیھ التصریح ودفع الضرائب الرئیسیة، وتسییر الملفات الضریبیة 
1.قابة والمنازعاتمن حیث الإعلام، الوعاء، التحصیل، الر

إصلاح التشریع الضریبي:الفرع الثاني
لقد تمخض ھذا الإصلاح إلى إحداث الضریبة على الدخل الإجمالي والضریبة على أرباح 

.الشركات والرسم على القیمة المضافة
بة لتعوض نظام الضرائب النوعیة جاءت ھذه الضری:IRGالضریبة على الدخل الإجمالي

.المعدلات المتعددة الذي كان مفروضا في السابق على المداخیلوذ
تم تأسیس قانون الضریبة على الدخل 1991من قانون المالیة لسنة38بموجب المادة.

:حیث تنص المادة الأولى من ھذا القانون ما یليIRGالإجمالي 
الدخل تؤسس ضریبة سنویة وحیدة على دخل الأشخاص الطبیعیین تسمى ضریبة"

،تفرض ھذه الضریبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف )IRG(الإجمالي ویرمز لھا 
من قانون الضرائب المباشرة 98إلى85بالضریبة، المحددة وفقا لأحكام المواد من

".  والرسوم الممثلة
:یتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخیل الصافیة التالیة

.الصناعیة والتجاریة والحرفیةالأرباح -
.أرباح المھن غیر التجاریة-
.عائدات المزارع-
.الإیرادات المحققة من إیجار الملكیات المبنیة وغیر المبنیة-
.عائدات رؤوس الأموال المنقولة-
.العمریةوالریوعالمرتبات والأجور والمعاشات -
العقارات المبنیة أو غیر المبنیة والحقوق فوائد القیم المترتبة عن التنازل بمقابل عن-

2.المتعلقة بھا

ن سلم الضرائب على الدخل الإجمالي إف1992ون الضرائب المباشرة لسنة وحسب قان
.في المائة70في المائة إلى غایة 0نسبة من 12یحتوي أكثر من 

المؤسسة الاقتصادیة، رسالة ماجستیر، إدارة مالیة، حنان شلغوم، أثر الإصلاح الضریبي في الجزائر و انعكاساتھ على . 1
.21، ص 2011/2012قسنطینة، جامعة منتوري، 

العیاشي عجلان، ترشید النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء و التحصیل، رسالة ماجستیر، التحلیل الاقتصادي، . 2
.74، ص 2005/2006جامعة الجزائر 
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: 1992الضریبة على الدخل الإجمالي لسنة ): 03(جدول رقم 
)%(معدل الضریبة)دج(الخاضع للضریبة قسط الدخل 

252000أقل من  

3780012–25201من

6300015–37801من

10080019-63001من

15120023–100801من

21420029–151201من

28980035–214201من

37800042–289801من

47880049–378001من

59220056-478801من

71820063-592201من

71820070أكثر من 

.54العیاشي عجلان، مرجع سابق، ص : المصدر
یتكون الدخل الصافي ف2015و حسب قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 

:الإجمالي من مجموع المداخیل الصافیة التالیة
أرباح مھنیة -
عائدات المستثمرات الفلاحیة،-
من 42الإیرادات المحققة من إیجار الملكیات المبنیة والغیر مبنیة، كما تنص علیھا المادة -

قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممثلة،
عائدات رؤوس الأموال المنقولة،-

1.العمریةوالریوعالمرتبات والأجور والمعاشات 

.17، ص2، المادة 2015والرسوم المماثلة قانون الضرائب المباشرة .1
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:2015الضریبة على الدخل الإجمالي لسنة ): 04(جدول رقم 
نسبة الضریبة)دج(قسط الدخل الخاضع للضریبة 

%1200000أقل من 

%36000020إلى 120001من 

%144000030إلى 360001من 

%144000035أكثر من 

.47، ص 2015قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، : المصدر
:الضرائب على أرباح الشركات

الشركات لتعوض وتراجع نقائص الضریبة على الأرباح جاءت الضریبة على أرباح 
:الصناعیة والتجاریة السابقة وھذه النقائص تتمثل في

تطبق دون استثناء على الأشخاص المعنویین، على عكس الضریبة على الأرباح -
الصناعیة والتجاریة، التي تفرض على الأشخاص المعنویین في شكل معدل نسبي وعلى 

.ین في شكل معدل تصاعديالأشخاص الطبیعی
تطبق دون التمییز بین المؤسسات الأجنبیة والجزائریة،-
تطبق وجوبا على الأشخاص الخاضعین لنظام فرض الضریبة حسب الربح الحقیقي مھما -

.كان رقم الأعمال المحقق
من قانون المالیة لسنة 38وقد تأسست الضریبة على أرباح الشركات بموجب المادة رقم

1991 .
: قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على ما یأتيمن) 135(حیث تنص المادة رقم

تؤسس ضریبة سنویة على مجمل الأرباح أو المداخیل التي تحققھا الشركات وغیرھا من 
، وتسمى ھذه الضریبة بالضریبة على 136الأشخاص المعنویین المشار إلیھم في المادة 

1.أرباح الشركات

:وتخضع لھذه الضریبة الشركات التالیة
:الشركات مھما كان شكلھا وغرضھا، باستثناء/1
وشركات المساھمة بمفھوم القانون التجاري، إلا إذا اختارت الخضوع شركات الأشخاص-

،)الحیاة ىا الاختیار مدلا رجعة في ھذ( إلى الضریبة على أرباح الشركات، 
تتكون على شكل شركة أسھم، إلا إذا اختارت الخضوع إلى الشركات المدنیة التي لم -

،)الحیاة ىلا رجعة في ھذا الاختیار مد( ت، الضریبة على أرباح الشركا

.60،صالسابقالمرجع 1
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ھیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة المكونة والمعتمدة حسب الأشكال و الشروط -
المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم الجاري بھما العمل،

.ات والتعاونیات الخاضعة الضریبة الجزافیة الوحیدةالشرك-
1.المؤسسات والھیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري/ 2

:المعدلات الضریبیة المطبقة على أرباح الشركات
بحیث یفرض ھذا المعدل على الأرباح الصافیة المحققة، بحیث تم تحدیده من طرف قانون 

. 42%بنسبة 1991المالیة لعام 
وذلك % 19، وانخفض إلى25%ثم 30%ووصل إلى38%وتم تعدیل ھذا المعدل إلى

بالنسبة لقطاع الصناعة البناء والخدمات وھذا قصد تشجیع الاستثمارات في قطاع البناء 
.لتخفیض تكالیف الإیجار وكذا التنازل

حیث أصبح معدل ھذه 2015بموجب قانون المالیة لسنة ىعدل مرة أخرلكن ھذا المعدل
.بالنسبة لجمیع أصناف الشركات بما في ذلك الصناعیة منھا%23الضریبة 

:المعدلات الضریبیة المطبقة على أرباح الشركات): 05(جدول رقم 
)%(المعدل التعیین

23المعدل العام

10عوائد الدیون والودائع والكافلات

للمداخیل الناتجة عن سندات بالنسبة 
.الصنادیق غیر الاسمیة أو لحاملھا

40

بالنسبة للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات 
في إطار عقد تسییر الذي یخضع إلى 

.الاقتطاع من المصدر

20

لغ التي تقبضھا المؤسسات الأجنبیة االمب-
التي لیس لھا إقامة في الجزائر في إطار 

.صفقة تأدیة خدمات

للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات من كل نوع -
.تؤدى أو تستعمل في الجزائر

للحواصل المدفوعة للمخترعین المقیمین -
في الخارج، إما بموجب امتیاز رخصة 

24

.61، ص137قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة .1
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البراءاتھم، وإما بموجب التنازل عن استغل 
أو أسلوبھ، أو صیغتھ    أو علامة الصنع

.منح امتیاز ذلك

تقبضھا شركات النقل بالنسبة للمبالغ التي
البحري الأجنبیة إذا كانت بلدانھا الأصلیة 
تفرض ضرائب على المؤسسات الجزائریة 

للنقل البحري

10

.74قانون الضرائب المباشرة والمماثلة، مرجع سبق ذكره، ص:المصدر

أسس الرسم على القیمة المضافة في الجزائر بموجب قانون : الرسم علي القیمة المضافة
بالمقابل ألغي النظام السابق المتشكل من الرسم الوحید الإجمالي على 1991مالیة لسنة ال

.)TUGPS(على تأدیة الخدمات ،  و الرسم الوحید الإجمالي )TUGP(الإنتاج 
فالقیمة المضافة من وجھة نظر فقھاء الضرائب ھي عبارة عن ضریبة تفرض على الإنتاج 

قیمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج وھي علىفي كافة مراحلھ وتتمثل في الزیادة 
.في العملیة الإنتاجیةشروعمالضریبة تفرض على قیمة مساھمة 

ھي عبارة عن الرسم على القیمة المضافة التي تحققھا المنشأة خلال كل مرحلة ) TVA(إن
بالفرق بین الإنتاج من مراحل العملیات الاقتصادیة والتجاریة، وتتحدد ھذه القیمة المضافة 

ستھلاكات الوسیطة للسلع والخدمات، كما أن الرسم على القیمة المضافة ھي الإجمالي والإ
ى الاستھلاك تجمع من طرف المؤسسة إلى فائدة الخزینة العمومیة ضریبة غیر مباشرة عل

.لیتحملھا المستھلك النھائي
:ویھدف المشرع من إدخال ھذا الرسم إلى

.توسیع القاعدة الضریبیة-
زیادة إیرادات الجبایة العادیة-
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تصریحات المكلفین وكیفیة مراقبتھا  : المبحث الثالث
ن النظام الجبائي الجزائري ھو نظام تصریحي كون أن المكلف أبكما سبق وذكرنا 

عھا بالضریبة نفسھ ھو من یقدم التصریحات الخاصة بنشاطھ ویقوم بحساب ضریبتھ ویدف
ىة مھمة مراقبة ھذه التصریحات ومدالإدارة والضریبیىإلى مصلحة الضرائب وتتول

ا المكلف وكذا أھم الإجراءات صحتھا، ومنھ سنتطرق إلى أھم التصریحات التي یقوم بھ
.التي تقوم بھا الإدارة لمراقبة ھذه التصریحات

المكلفین بالضریبةتصریحات:الأولمطلبال
:ھناك مجموعة من التصریحات على المكلف القیام بھا ونذكر منھا

ویقوم بھا المكلف الجدید بالضریبة، الخاضع للضریبة الجزافیة :التصریح بالوجود/1
والضریبة على الدخل الإجمالي، أو الضریبة على أرباح الشركات یتعین علیھ الوحیدة

.الإدارة الجبائیةإلىمنھاكتتاب تصریح بالوجود نموذج یسلم 
یوما من تاریخ بدء النشاط، ویتم ھذا ثلاثینویجب اكتتاب التصریح بالوجود في أجل أقصاه 

.ممارسة النشاطانكممفتشیة الضرائب التي یتبع لھا ىتصریح لدال
مداخیلبلا تخضع التزامات التصریح بالوجود والتصریح السنوي :مــلاحــظــــة

في الجزائر والتي تقوم انطلاقا من الخارج،بعملیات المؤسسات التي لیس لھا مقر مھني دائم
خاضعة للضریبة في الجزائر وفقا لنظام الاقتطاع من المصدر وكذا المؤسسات التي تخضع 

12یوما في 183النظام، والمرتبط تدخلھا بارتباط خبرائھا في الجزائر لمدة تقل عن لنفس
.شھرا

م وھو كتصریح وحید یعتبر كجدول إشعار بالضریبة والرس:التصریح الشھري/ 2
.المحصلة نقدا أو عن طریق الاقتطاع

من طرف المؤسسات التابعة ) ، لون أزرق )50ج(G50سلسلة ( یجب اكتتاب التصریح 
.للنظام الحقیقي لفرض الضریبة

من طرف المؤسسات التابعة ) ، لون بني )أ50ج(G50Aسلسلة ( یجب اكتتاب التصریح 
.للنظام الجزافي، وكذا من طرف الإدارة العمومیة

من ىیوما الأول20العشرونالشھریة في أجل لا یتجاوز كما یجب إیداع التصریحات 
1.رائب التي یتبع لھا مقر المؤسسةقباضة الضىالشھر، لد

یتعین على المكلفین بالضریبة الخاضعین للنظام المبسط : التصریح الفصلي أو الثلاثي/ 3
أجور والرسم على النشاط / اكتتاب تصریحاتھم فیما یخص الضریبة على الدخل الإجمالي 

في للشھر الأول ىیوما الأول20ضافة خلال العشرین یمة المالمھني وكذا الرسم على الق
2.لثلاثي الموالي الذي تم خلالھ دفع الأجور أو تم تحقیق رقم الأعمال فیھا

.64، ص 2014الدلیل التطبیقي للمكلفین بالضریبة، 1
.64، ص المصدر نفسھ2
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ویتعلق الأمر بمجموعة من الضرائب نذكر : التصریح السنوي بالمداخیل والحواصل/ 4
1:منھا

بالتصریح الإجمالي للمداخیل یكتتب ھذا ویكون : الدخل الإجماليىبالنسبة للضریبة عل/ أ 
:التصریح من طرف
ن للنظام الحقیقي الذین یمارسون نشاطا صناعیا تجاریا أو ون التابعوالأشخاص الطبیعی

. حرفیا أو غیر تجاري أو فلاحي
ن الذین یحققون مداخیل مأتیة من تأجیر عقارات مبنیة أو غیر مبنیة بما والأشخاص الطبیعی

.ي الفلاحیةفیھا الأراض
.ن من مداخیل رؤوس الأموال المنقولةوالأشخاص المستفید

الأجراء الذین یحصلون على مداخیل أجریة أو غیر أو غیر أجریة، زیادة على أجرتھم 
الرئیسیة باستثناء الأشخاص الممارسین إضافة إلى نشاطھم الرئیسي نشاط تعلیمي أو في 

.في مؤسسة تعلیمیةمجال البحث بصفة مؤقتة أو كأستاذ شریك 
أفریل من كل سنة، وعندما ینتھي 30ویجب اكتتاب ھذا التصریح ویرسل على الأكثر في 

.التصریح یوم عطلة قانوني، یمدد الاستحقاق إلى الیوم المفتوح الذي یلیھ
كما یتعین إرسال ھذه التصریحات إلى مفتشیة الضرائب التي یتبع إلیھا مكان تواجد 

. موطنھم الجبائي
:وھناك بعض العناصر الواجب إدراجھا ضمن التصریح كــ

.تقدیم كل المعلومات الضروریة الخاصة بالحالة وكذا تلك المتعلقة بالأعباء العائلیة
.ذكر كل العناصر الضروریة لتحدید الدخل الخاضع للضریبة

:كما یجب إرفاق ھذه التصریحات بمجموعة من الوثائق
 یعتبرون جبائیا تحت تصرفكمقائمة الأشخاص الذین.
خصمھا من دخلكم الإجماليجدول الأعباء الواجب.

: ویجب أن یبین ھذا الجدول
:المدفوعة بصفة إلزامیةوالریوعبالنسبة للدیون المترتبة 

.اسم ومكان إقامة الدائن-
.طبیعة وتاریخ السند المتعلق بالدین-
.مبلغ الفوائد أو المتأخرات السنویة-
.ضائیة التي أصدرت الحكمالجھة الق-

بالنسبة للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة القابلة للخصم من الضریبة على الدخل 
:الإجمالي

طبیعة كل ضریبة -

.65، ص المصدر السابق.1
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.مكان فرض الضریبة-
.مادة فرض الضریبة ومبلغ المساھمات-

:التصریحات المھنیة الخاصة/ ب
:التصریحات الخاصة التالیةإضافة إلى التصریح الإجمالي بالمداخیل ھناك أیضا 

.التصریحات المھنیة الخاصة): 06(الجدول رقم 
نظام فرض فئة المداخیل

الضریبة
أخر أجل لإیداع المطبوعة

التصریحات
مكان إیداع 

التصریحات

أرباح الصناعیة 
والتجاریة

النظام الحقیقي 
المبسط

11سلسلة ج
)G11(

على أكثر یوم 
أفریل من 30

كل سنة

مفتشیة 
الضرائب التي 
یتبع لھا مكان 
ممارسة النشاط 
وفي حالة التعدد 
مفتشیة التي یتبع 
لھا المقر 

الرئیسي 

أرباح غیر 
تجاریة

التصریح 
المراقب

13سلسلة ج
)G13(

على أكثر یوم 
أفریل من 30

كل سنة

مفتشیة 
الضرائب التي 
یتبع لھا مكان 

الاستغلال

15سلسلةججزافيمداخیل فلاحیة
)G15(

على أكثر یوم 
أفریل من 30

كل سنة

مفتشیة 
الضرائب التي 
یتبع لھا مكان 

الاستغلال

المداخیل على 
رؤوس الأموال 

المنقولة

على أكثر یوم -
أفریل من 30

كل سنة

مفتشیة 
الضرائب التي 
یتبع لھا الموطن 
الجبائي للمستفید

29سلسلة ج-رواتب أجور
)G29(

على أكثر یوم 
أفریل من 30

كل سنة 
تصریح یكتتب (

مفتشیة 
الضرائب التي 
یتبع لھا مقر رب 
العمل أو مقر 
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من طرف 
المستخدم أو 

)المدین

مؤسستھ أو 
المكتب الذي قام 

بعملیة الدفع 

.67، ص2014دلیل المكلفین بالضریبة : المصدر
:بالنسبة إلى الضریبة الجزافیة الوحیدة/ ج

المكلفون بالضریبة الخاضعین للضریبة الجزافیة الوحیدة اكتتاب وإرسال تصریح یلزم 
خاص تحدد نموذجھ الإدارة الجبائیة، إلى مفتش الضرائب الذي یتبع لھا مكان تواجد 

.النشاط، وذلك قبل أول فیفري من كل سنة
علاوة على ذلك یتعین علیھم مسك وتقدیم عند كل طلب من الإدارة الجبائیة

تر مرقم و موقع من طرف الإدارة الجبائیة، یتضمن بالنسبة لكل سنة تفاصیل دف-
.مشتریاتھم مدعمة بفواتیر وبكل الوثائق التبریریة

1.دفتر مرقم وموقع یتضمن تفاصیل مبیعاتھم-

:بالنسبة للضریبة على أرباح الشركات/ د
تصریح یتضمن مبلغ یتعین على المكلفین الخاضعین للضریبة على أرباح الشركات، اكتتاب

.أرباح الشركة، الخاضعة للضریبة والخاص بالسنة المالیة السابقة
مفتشیة الضرائب التي یتبع لھا مقر المؤسسة أو مقر ىأفریل كأقصى أجل لد30وھذا في 

.المؤسسة الرئیسة
:ویتعین إرفاق ھذه التصریحات بالوثائق التالیة

.المھنيكشف الدفعات الخاصة بالرسم على النشاط-
.كشف مفصل عن التسبیقات المدفوعة بعنوان الضریبة على أرباح الشركات-
وثائق تسمح بتبریر سیاسة أسعار التحویل المعمول بھا في إطار العملیات المختلفة -

.المحققة مع الشركات المتصلة بھا
یوما، 30كامل للوثائق خلال أجل قدره الیترتب على عدم تقدیم أو الإیداع غیر -

علیھ مع إشعار الاستلام، إلى إعادة دمج ىداء من تاریخ التبلیغ في ظرف موصبتا
2..25%الأرباح المحولة زائد غرامة مالیة قدرھا 

بشأن الحسابات اكتتاب تصریح تبتیمكن للمؤسسات ذات جمعیة التي یجب : ملاحظة
یوما التي تلي انقضاء الأجل القانوني المنصوص علیھ في 21تصحیحي على الأكثر خلال 

القانون التجاري لانعقاد ھذه الجمعیة ویجب أن ترفع تحت طائلة عدم قبول التصریح ضمن 
وتقریر الأجل الوثائق في شكلھا القانوني التي تؤسس التصحیح لاسیما محضر الجمعیة 

).2009من قانون المالیة 14المادة (محافظ الحسابات 

.67لیل التطبیقي للمكلفین بالضریبة، ص الد.1
.65، ص المصدر نفسھ.2
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حیث أنھا ا إقامة مھنیة دائمة في الجزائر والتي لیس لھ:التزامات المؤسسات الأجنبیة
.تمارس نشاطا مؤقتا فقط

تلزم ھذه المؤسسات باكتتاب تصریح وفق النموذج الذي تقدمھ الإدارة وإرسالھ إلى مفتش 
.أبریل من كل سنة30ض الضریبة على الأكثر یوم الضرائب لمكان فر

كما یجب أن یرفق ھذا التصریح بكشف مفصل للمبالغ التي دفعتھا المؤسسة للغیر، لقاء 
أشغال المقاولة من الباطن و أشغال الدراسات وتأجیر العتاد أو المستخدمین، ومختلف أجور 

.  الكراء والمساعدة التقنیة
على المكلف القیام بھا خاصة بالضرائب ىة تصریحات أخركما أن ھناك عد:ملاحظة

خاصة بالعمولات أو المكافآت عن الوساطة وكذا التصریحات في ىوأخروالرسوم المھنیة
.حالة التوقف التنازل أو الوفاة

مراقبة التصریحات طرق:الثانيمطلبال
كل ضریبة أو حق أو تراقب الإدارة الجبائیة التصریحات والمستندات المستعملة لفرض 

رسم أو إتاوة، كما یمكنھا أن تمارس حق الرقابة على المؤسسات والھیئات المعنیة التي 
.على طلبھا الدفاتر و الوثائق المحاسبیة التي تتوفر علیھاتعین علیھا أن تقدم للإدارة بناءی

تي تتمثل؛ على وتملك الإدارة الجبائیة بمقتضي القانون  سلطة مطلقة في إجراء الرقابة ال
وجھ الخصوص في حق إجراء التحقیق، بینما یعترف بالمقابل المكلفون بالضریبة 

.بالضمانات المنصوص علیھا قانونیا
: وتتمثل إجراءات التحقیق المنصوص علیھا فیما یلي

،مراقبة التصریحات
،التحقیق في المحاسبة
،التحقیق المصوب
 1.الشاملةالتحقیق المصوب في الوضعیة الجبائیة

:وفیما یلي سنتطرق إلى شرح ھذه الإجراءات واحدة تلوى الأخرى
من قانون الإجراءات الجبائیة على أنھ 19كما نصت المادة رقم : مراقبة التصریحات:أولا

یراقب المفتش التصریحات وتطلب التوضیحات والتبریرات كتابیا كما یمكن للمفتش أن "
یطلب دراسة الوثائق المحاسبیة المتعلقة بالبیانات والعملیات والمعطیات موضوع 

". الرقابة
یطلبھم لتقدیم توضیحات شفویة، وعندما یرفض المعني الإجابة امللمعنیین اع إلى كما یستم
أو جزئي من النقاط المطلوب توضیحھا، يلشفوي ومھما كان ھذا الرفض كلب اعلى الطل

فیتعین علیھ أن یعید طلبھ كتابیا، ویجب أن یبین الطلب الكتابي بشكل صریح النقاط التي 
تبریرات وتكلیف المكلف بالضریبة صول على توضیحات أو یراھا المفتش ضروریة للح

.یوما30عن لتقدیم إجابتھ في مدة لا یمكن أن تقل 

.10، ص ي، ،قانون الإجراءات الجبائ18المادة .1
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یمكن للمفتش أن یصحح التصریحات لكن علیھ قبل ذلك، تحت طائلة بطلان إجراءات 
الإخضاع الضریبي، أن یرسل إلى المكلف بالضریبة التصحیح المقرر القیام بھ على أن 

واد قانون وم،كل إعادة تقییم،الأسباب التي دعت إلى ذلك بكل وضوح نسبة یبین لھ
وحساب الضرائب المترتبة، كما وكذا أسس الإخضاع الضریبي،كالضرائب المطابقة لذل

یقوم في نفس الوقت بدعوة المكلف بالضریبة المعني إلى الإعلان عن موافقتھ أو تقدیم 
یرسل الإشعار . بول ضمنيیوما، ویعد عدم الرد في الأجل بمثابة ق30ملاحظاتھ في أجل 

علیھا مع إشعار بالاستلام أو یسلم لھ مع إشعار ىبإعادة تقویم الضریبة في رسالة موص
بالاستلام، ویحدد المفتش بعد انقضاء أجل الرد، أساس الإخضاع الضریبي مع مراعاة 

.المعني في الاعتراض بعد إعداد جدول التسویة
تصریحات الخاضعین للضریبة غیر المدعمة بالمعلومات والوثائق أن تكون یمكن

محل من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة152المادة المنصوص علیھا في 
على طلب من المفتش ، محاسبة قانونیة من دم المكلف بناءقتصحیح تلقائي، غیر أنھ إذا 

نھ لا یمكن تصحیحھا إلا تبعا للإجراء إالمصرح بھا، فحیث الشكل وكفیلة بتبریر النتیجة 
1.التناقضي الموصوف أعلاه

یسمح ھذا الشكل من التحقیق للإدارة الجبائیة من التأكد من : یق في المحاسبةثانیا التحق
صحة وثبوتیة التقییدات المحاسبیة أو في إجراء مقارنة بین التصریحات الجبائیة والتقییدات 

.المحاسبیة قصد التأكد من مصداقیة وصحة التصریحات
ضریبة وإجراء كل التحریات ھو والھدف الأساسي لمحاسبة التحقیق الجبائي للمكلفین بال

تأسیس وعاء الضریبة ومراقبتھا لذلك وضع المشرع أسس ھذه العملیة وشروطھا في نص 
:ما یليىمن قانون الإجراءات الجبائیة التي تنص عل20المادة 
یجب أن یتم التحقیق من الدفاتر والوثائق في عین المكان، ماعدا في حالة تقدم .1

وجھ كتابیا وتقبلھ المصلحة أو في حالة قوة قاھرة یتم معاكس من طرف المكلف ی
.إقرارھا قانونیا من طرف المصلحة

لا یمكن إجراء التحقیقات في المحاسبة إلا من طرف أعوان الإدارة الجبائیة الذین .2
لھم رتبة مفتش على الأقل

تمارس الإدارة حق الرقابة مھما كان سند المستعمل لحفظ المعلومات، سواء كانت .3
دفاتر ممسوكة أو بواسطة أنظمة الإعلام الآلي ویجب على المكلف أن یضع تحت 
تصرف الإدارة الجبائیة كل النسخ والدعائم التي استعملت في تأسیس المحاسبة 

.بواسطة الإعلام الآليةعدالمُ 
على مجموعة من الإجراءات ) من قانون الإجراءات20(كما نصت فقرات المادة السابق

:ة التقید بھاعلى الإدار

.                                         11–10،ص مكرر19و19المادة قانون الإجراءات الجبائیة، . . 1
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ة دون إعلام المكلف بالضریبة لا یمكن الشروع في إجراء التحقیق في المحاسب.1
مسبقا، عن طریق إرسال أو تسلیم إشعار بالتحقیق مقابل إشعار بالوصول مرفقا 

ىحاسبتھ،على أن یستفید من أجل أدنبمیثاق حقوق وواجبات المكلف المحقق في م
.ن تاریخ استلام الإشعارأیام ابتداء م10للتحضیر مدتھ 

:یجب أن یبین الإشعار مجموعة من البیانات التالیة.2
،أسماء وألقاب ورتب المحققین
،تاریخ وساعة أول تدخل والفترة التي یتم فیھا التحقیق
 الحقوق والضرائب والرسوم والأتاوى المعنیة وكذا الوثائق الواجب الاطلاع

علیھا،
 الإشارة تحت طائلة بطلان الإجراء، أن المكلف یستطیع بمستشار من اختیاره

أثناء إجراء الرقابة، 
،في حالة استبدال المحققین، یجب إعلام المكلف بالضریبة بذلك
 في حالة حدوث مراقبة مفاجئة ترمي إلى المعاینة المادیة للعناصر الطبیعیة

سبة عند بدایة عملیات المراقبة،للاستغلال یسلم إشعار التحقیق في المحا
 لا یمكن البدء في مراقبة الوثائق المحاسبیة من حیث الموضوع إلا بعد مرور

.أجل التحضیر المذكور أعلاه
لا یمكن تحت طائلة بطلان التحقیق، أن تستغرق مدة التحقیق في عین المكان فیما .3

لخدماتیة التي لا یتجاوز أشھر فیما یخص المؤسسات ا03یخص الوثائق أكثر من ثلاثة 
سنة مالیة وكذا كل المؤسسات دج، بالنسبة لكل1.000.000لسنوي رقم أعمالھا ا

. دج، بالنسبة لكل سنة مالیة2.000.000الأخرى التي لا یتجاوز رقم أعمالھا السنوي 
كان رقم اذإة أعلاه، أشھر بالنسبة للمؤسسات المذكور06یمدد ھذا الأجل إلى ستة 

دج، بالنسبة لكل 10.000.000دج، و5.000.000أعمالھا لا یفوق على التوالي 
.                               سنة مالیة

09تجاوز مدة التحقیق بعین المكان في جمیع الحالات الأخرى تسعة تلا یجب أن 
.أشھر

محضر یستدعي المكلف یجب معاینة نھایة عملیات التحقیق في عین المكان، عن طریق 
بالضریبة المحقق معھ لتأشیره، وتوضع الإشارة عند الاقتضاء في المحضر في حالة رفض 
توقیع ھذا الأخیر، وتمدد مھلة التحقیق في عین المكان بأجل ممنوح للمكلف بالضریبة 
المحقق معھ للإجابة على طلبات التوضیح أو التبریر في حالة وجود شبھ لعملیات التحویل 

.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة141غیر مباشرة للأرباح بمفھوم المادة 
لا یحتج بمدة المراقبة أمام الإدارة لدراسة الملاحظات أو العرائض التي یقدمھا المكلف 

المراقبة في ةوة على ذلك لا تطبق مدبالضریبة بعد نھایة التحقیق في عین المكان، وعلا
لمحددة أعلاه، في حالة استعمال مناورات تدلیس مثبتة قانونیا، أو إذا قدم عین المكان ا
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المكلف معلومات غیر كاملة أو غیر صحیحة أثناء التحقیق وإذا لم یرد في الآجال القانونیة 
من قانون الإجراءات 19على طلبات التوضیح أو التبریر المنصوص علیھا في المادة 

.الجبائیة
علیھا مع إشعار ىیم للمكلف بالضریبة في رسالة موصر بإعادة التقورسل الإشعای

بالاستلام أو یسلم لھ مع إشعار الاستلام، ویجب أن یكون الإشعار بإعادة التقویم مفصلا 
بقدر كافي ومعللا، كما یتعین إعادة ذكر أحكام المواد التي تؤسس علیھا إعادة التقویم 

إعادة تشكیل أسس فرض الضریبة وتقویم ملاحظتھ أو بطریقة تسمح للمكلف بالضریبة من 
یوما لیرسل ملاحظتھ أو قبولھ، ویعد عدم الرد 40إعلان قبولھ لھا، وللمكلف أجل أربعین 

.في ھذا الأجل كقبول ضمني
في حالة القبول الصریح، یصبح فرض أساس الضریبة محدد نھائیا، ولا یمكن للإدارة 

معلومات غیر ىد استعمل مناورات تدلیسیة أو أعطكان المكلف قالرجوع فیھ، إلا في حالة
عن طریق الطعن النزاعي علیھالاعتراضة خلال التحقیق، كما لا یمكنكاملة أو خاطئ

1.فیما بعد

التحقیق المصوب ھو التحقیق في المحاسبة المكلفین : ثالثا التحقیق المصوب في المحاسبة
الضرائب، لفترة كاملة أو لجزء منھا غیر متقادمة أو بالضریبة لنوع أو عدة أنواع من

لمجموعة عملیات أو معطیات محاسبیة لمدة لا تقل عن سنة جبائیة، ویتم كذلك التحقیق 
عندما تشكك الإدارة الجبائیة في صدق المستندات أو الاتفاقیات التي تم إبرامھا من طرف 

لعقد عن طریق بنود تھدف إلى تجنب أو المكلفین بالضریبة والتي تخفي المضمون الحقیقي ل
تخفیض الأعباء الجبائیة،أثناء ھذا التحقیق یمكن أن یطلب من المكلفین المحقق معھم أثناء 

الفواتیر والعقود ووصول رالتحقیق، تقدیم الوثائق المحاسبیة و الوثائق التوضیحیة على غرا
المتعلقة بالتحقیق، يم و الأتاولحقوق والضرائب والرسوالطلبیات أو التسلیم المرتبطة با

.بأي حال من الأحوال، فحص معمق و نقدي لمجمل محاسبة المكلف بالضریبة
یخضع التحقیق المصوب في المحاسبة لنفس القواعد، باستثناء النقاط المذكورة في الفقرتین 

.     ئیةمن قانون الإجراءات الجبا19المطبقة في التحقیق العام المذكور في المادة 5و 4
إذ لا یمكن الشروع في عملیة التحقیق دون إعلام المكلف بذلك مسبقا، عن طریق .1

للتحضیر مدتھ عشرة أیام على الأقل ىعار بالتحقیق و كذا منحھ أجل أدنإرسال إش
.من تاریخ استلام الإشعار

لا یمكن تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقیق في عین المكان، في .2
).02(دفاتر و الوثائق أكثر من شھرین ال

یوما، لإرسال ملاحظاتھ أو قبولھ، ابتداءً من تاریخ تسلیم 30یتمتع المكلف بأجل .3
.الإشعار بإعادة التقویم

. 12و 11، ص2015قانون الإجراءات الجبائیة، 20المادة .1



33أساسیات حول النظام الجبائي الجزائري                                    : الفصل الأول

لا تمنع الإدارة الجبائیة من إمكانیة إجراء التحقیق بوالمصإن ممارسة التحقیق .4
المعمق في المحاسبة لاحقا والرجوع إلى الفترة التي تمت فیھا المراقبة، لكن یجب 
أن تأخذ بعین الاعتبار الحقوق المطالبة بھا نتیجة لإعادة التقییم المتمم عند نھایة 

.التحقیق المصوب
20لال المراجعة المقررة في المادتین یجب على أعوان الإدارة الجبائیة، خ.5

تحویلات غیر ىت الجبائیة، بتوفیر عناصر تدل علمن قانون الإجراءامكرر20و
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 141مباشرة للأرباح، وحسب أحكام المادة 

المماثلة، أن یطلبوا من المؤسسة المعلومات والوثائق المحددة لطبیعة العلاقات بین 
متواجدة خارج الجزائر، وكیفیة تحویل أو عدة مؤسسات إحدىھذه المؤسسة أو 

مبالغ التحویلات المرتبطة بالعملیات الصناعیة، والتجاریة أو المالیة مع المؤسسات 
1.المتواجدة خارج الجزائر إذا اقتضى الحال

ة الجبائیة یمكن لأعوان الإدار: من قانون الإجراءات الجبائیة3مكرر20المادة حسب 
الذین لدیھم رتبة مفتش على الأقل أو المحلفون قانونیا، في ظروف یمكن أن تشكل تھدیدا 
لعملیة تحصیل الضرائب مستقبلا، تحریر محضر التلبس الجبائي ضد المكلفین بالضریبة 
الذین یمارسون أنشطة خاضعة لنظام العام والأنظمة الخاصة في مجال الإخضاع 

.الضریبي
لتلبس الجبائي عملیة مراقبة تضطلع بھا الإدارة الجبائیة قبل أي مناورة یقوم بھا ویعتبر ا

.المكلف بھدف ترتیب عملیة الإعسار على الخصوص
یوقع محضر التلبس الجبائي وفق النموذج الذي تعده الإدارة، من قبل عون الإدارة الجبائیة 
ویصادق على  توقیع المكلف بالضریبة صاحب المخالفة، في حالة رفض التوقیع، یذكر 
ذلك في المحضر، وتحتفظ الإدارة الجبائیة بالمحضر الأصلي وتسلم نسخة منھ إلى المكلف 

. محضرالذي حرر بشأنھ ال
ق المحاسبیة والمالیة والاجتماعیة للأشخاص ئكما یسمح للإدارة الاستعمال المباشر للوثا

المعنیین في الأوقات المناسبة وذلك حتى بالنسبة للمرحلة التي لا تنتھي فیھا الالتزامات 
.التصریحیة المنصوص علیھا في التشریع الجبائي
ائیة إزاء الإخضاع الضریبي وإجراءات وتترتب على إجراء التلبس الجبائي آثار جب

:المراقبة وحق الاسترداد، لاسیما
إمكانیة إعداد الحجز التحفظي من طرف الإدارة؛-
الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة والأنظمة فياستثناء حق الاستفادة -

الاستثنائیة؛
إمكانیة إعادة تجدید عملیة التحقیق المحاسبي المنتھیة؛-
؛)2(أجل التقادم بسنتین تمدید في -

.13و12قانون الإجراءات الجبائیة، ص مكرر، 20المادة .1
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وجدول الدفع بالتقسیط؛20%: استثناء حق التأجیل القانوني في الدفع المقدر بـ-
من قانون الضرائب 1مكرر194تطبیق الغرامات المنصوص علیھا في المادة -

المباشر والرسوم المماثلة؛
1.التسجیل في البطاقة القانونیة لمرتكبي أعمال الغش-

لمعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملةالتحقیق ا: رابعا
یرمي التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة إلى التأكد من مصداقیة و صحة 

كما یمكن تنفیذھا على الأشخاص الذین لا یكتتبون . تصریحات الإجمالیة للمداخیلال
.تصریحاتھم
لأعوان الإدارة الجبائیة أن یشرعوا في التحقیق المعمق للوضعیة الجبائیة حیث یمكن

لھم موطن روتفالشاملة للأشخاص الطبیعیین بالنسبة للضریبة على الدخل الإجمالي، سواء 
متعلقة بھذه الضریبة، وفي ھذا التحقیق التزاماتجبائي في الجزائر أم لا، عندما تكون لھم 

نسجام الحاصل بین المداخیل المصرح بھا من جھة، والذمة أو الحالة یتأكد المحققون من الا
98و6المالیة والعناصر المكونة لنمط معیشة أعضاء المقر الجبائي، وھذا حسب المادتین 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ویمكن القیام بتحقیق معمق في الوضعیة 
الملكیة وعناصر نمط المعیشة لشخص غیر محصي الجبائیة الشاملة عندما تظھر وضعیة

.جبائیا، وجود أنشطة أو مداخیل متملصة من الضریبة
لا یمكن القیام بتحقیق معمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة إلا من طرف أعوان الإدارة 

.الذین لھم رتبة مفتش على الأقل
الضریبة على الدخل دون إعلام كما لا یمكن القیم بھذا التحقیق لشخص طبیعي، فیما یتعلق ب

المكلف بذلك مسبقا، من خلال إرسال إشعار بالتحقیق أو تسلیمھ لھ مع إشعار بالاستلام، 
ر یقدر مرفقا بمیثاق حقوق وواجبات المكلف المحقق في وضعیتھ ومنحھ أجل أدني للتحضی

صریح تحت من تاریخ الاستلام؛ یجب أن یذكر وبشكلإبتداءاایوما )  15(خمسة عشر : بـ
طائلة بطلان الإجراء، أن من حق المكلف الاستعانة خلال عملیة المراقبة بمستشار یختاره 

.ھو
كما لا یمكن أن یمتد التحقیق طیلة فترة تفوق سنة واحدة، اعتبارا من تاریخ استلام الإشعار 

التقویم، وتمتد بالتحقیق المنصوص علیھ سابقا أو تاریخ تسلیمھ، إلى غایة الإشعار بإعادة 
ضاء، للمكلف بالضریبة وبناء على طلب ھذا الأخیر، للرد تقھذه الفترة بأجل یمنح، عند الا

على طلبات التوضیح أو تبریر الأرصدة ومداخیل الأرصدة من الخارج، كما تمدد ھذه 
من قانون الإجراءات الجبائیة، 19یوما المنصوص علیھا في المادة 30الفترة بالثلاثین 

الآجال الضروریة للإدارة بغیة الحصول على كشوفات الحساب عندما لا یستطیع المكلف وب
من تاریخ طلب الإدارة أو للحصول على المعلومات بتداءادیمھا في أجل ثلاثین یوما تق

.91الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة ، ص.1
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المطلوبة من طرف السلطات الأجنبیة عندما یتوفر المكلف على مداخیل في الخارج أو 
.المتحصل علیھا من الخارج

.تمتد المدة المذكورة أعلاه إلى سنتین إذا اكتشف نشاط خفي
عندما یكون العون المحقق قد حدد أسس فرض الضریبة، على إثر تحقیق معمق في 
الوضعیة الجبائیة الشاملة لشخص طبیعي، بالنسبة للضریبة على الدخل، یتعین على 

ج وذلك حتى في غیاب إعادة الإدارة، في ھذه الحالة، أن تعلم المكلف بالضریبة بالنتائ
تقویم، برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، 

یجب أن یكون الإشعار بإعادة التقویم مفصلا بقدر كاف ومعللا، كما یتعین أیضا إعادة 
الأخذ بأحكام المواد التي تتأسس بموجبھا إعادة التقویم بطریقة تسمح للمكلف من إعادة 

.ملاحظاتھ أو إعلان قبولھ بھاتشكیل أسس فرض الضریبة وتقدیم 
یوما لتبلیغ ملاحظاتھ أو قبولھ، ویكون عدم الرد 40یتمتع المكلف بالضریبة بأجل أربعین 

خلال الأجل القانوني بمثابة قبول ضمني، وقبل انقضاء أجل الرد، یجب على عون المحقق 
تبلیغ إذا طلب ھذا أن یمد المكلف بالضریبة بكل التفسیرات الشفویة المفیدة حول مضمون ال

الأخیر ذلك، كما یمكنھ بعد الرد الاستماع إلى المكلف بالضریبة، إذا كان سماعھ مجدیا أو 
.إذا طلب ھذا الأخیر إعطاء تفسیرات تكمیلیة

یجب أن یبلغ المكلف بالضریبة الذي تم التحقیق معھ في إطار الإشعار بالتقویم أن لدیھ 
بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالوقائع أو بالقانون، حسب الحالة، إمكانیة أن یطلب في رده التحكیم 

من المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مصلحة البحث والتدقیق والمراجعات، یجب أن 
یوضح الاستدعاء المكتوب التاریخ والساعة و یرسل إلى المكلف بالضریبة الذي تم التحقیق 

ویمكن للمكلف بالضریبة الذي . غال التحقیقمعھ لاستدعائھ للحضور إلى اجتماع اختتام أش
في حالة ما إذا رفض العون المحقق ملاحظات . حقق معھ أن یستعین بمستشار من اختیاره

. المكلف بالضریبة، فإنھ یجب علیھ إبلاغ ھذا الأخیر عن طریق مراسلة مفصلة ومبررة
الأخذ بعین الاعتبار وفي حالة ما إذا أظھرت ھذه الأخیرة سببا آخر لإعادة التقویم أو 

لعناصر جدیدة لم تكن واردة في الإشعار الأصلي، یمنح المكلف بالضریبة أجلا إضافیا 
.یوما لیرسل ملاحظاتھ40قدره 

عندما یتم الانتھاء من إجراء تحقیق معمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة بالنسبة للضریبة 
شروع في تحقیق خاص بنفس الفترة ونفس على الدخل، لا یجوز للإدارة الجبائیة بعد ذلك ال

الضریبة، إلا إذا كان المكلف بالضریبة قد أدلى بمعلومات غیر كاملة خلال التحقیق أو 
1.یكون قد استعمل أسالیب تدلیسیة

.                15و14ص، 21المادة قانون الإجراءات الجبائیة،.1
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:  خاتمة
حسب ما ذكر سابقا فان الضریبة ھي عبارة عن فریضة جبریة نقدیة دفعھا یكون بلا 

تخضع لمبادئ و قواعد منھا الیقین و الملائمة في الدفع و الاقتصاد مقابل مباشر و نھائي ، 
في النفقات ، و الغرض من ھذه القواعد ھو التوفیق بین مصلحة الدولة و مصلحة 

.المكلفین

حقیق أھدافھا ستخلص أیضا أن الضریبة لیست حیادیة إذ أن الدولة تستخدمھا لتنكما 
.صادي مثل علاج التضخم و الانكماش الاقتصادیینالاستقرار الاقتىو كذا تحافظ بھا عل

كما تطرقنا إلى أن النظام الجبائي الجزائري قد مر بعدة إصلاحات حتى آل إلى ما  
حیث عرف النظام الجبائي آنذاك 1991ھو علیھ الآن وأھم إصلاح مر علیھ ھو إصلاح 

التطور الاقتصادي تغییرات جذریة مست تقریبا معظم جوانبھ لكي یتمكن من التماشي مع
.الحاصل

بالتصریح ابتداءیقوم بھا المكلف بالضریبة كما تعرفنا على أھم التصریحات التي 
بالوجود إلى التصریحات الخاصة بالمداخیل الإجمالیة وكذا التصریحات بأرباح الشركات 

ىدالدولة لمعرفة موغیرھا، كما عرجنا على أھم الطرق و الوسائل التي تنتھجھا ... 
مصداقیة و صحة ھذه التصریحات من خلال مراقبة التصریحات، التحقیق في المحاسبة، 

، والتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة، ومن أجل ھذه الرقابة المصوبالتحقیق 
منح المشرع الجبائي للإدارة الجبائیة حقوقا تساعدھم على القیام بمھمة الرقابة منھا حق 

الوثائق المحاسبیة والمالیة سواء عنده أو عند المتعاملین معھ كما منح حق الإطلاع على كل
استدراك الأخطاء الإداریة التي ترتكبھا خلال عملیة الرقابة ومن بین ھذه الحق نجد 

.  المنازعات الجبائیة التي سنحاول معالجة ھذا الجزء من خلال الفصل الثاني



إجراءات المنازعات : الفصل الثاني 
الجبائية في الجزائر



38إجراءات المنازعات الجبائیة في الجزائر                                 : الفصل الثاني

خلال تطبیق النصوص القانونیة السالف ذكرھا في الفصل الأول وحساب وعاء 
الضریبة وكیفیة تحصیلھا، تنشأ علاقة متبادلة بین طرفین، الطرف الأول وھو الإدارة التي 

العامة، والطرف الثاني ھو المكلف بالضریبة، یكون تتمتع بصلاحیات وامتیازات السلطة 
حیان جاھلا للنصوص المطبقة علیھ، فقد تقع أخطاء في حساب الضریبة من في أغلب الأ

طرف الإدارة أو تجاوزات لصلاحیاتھا القانونیة عند قیامھا بإجراءات المتابعة والتحصیل، 
.زاع الضریبيوبلا شك یقوم المكلف برفضھا ومعارضتھا وھنا یقوم الن

فالمنازعات الضریبة تعبر عن الخلاف الذي یدور بین الإدارة الضریبة والغیر، 
بسبب قیامھا بوظائفھا التي كفلھا لھا قانون الإجراءات الجبائیة أو أي قانون آخر، فھي 

.الطریق الذي یسلكھ صاحب الحق في المطالبة بحقھ أمام الجھات المتخصصة

لى مراحل سیر ھذه المنازعات وأھم الإجراءات إتطرق في فصلنا الثاني ھذاھ سننمو
المبحث الأول عن فيتحدث مباحث نخمسةتقسیمھ إلى من خلالالخاصة بھا في الجزائر،

عن المنازعات أمام الإدارة الجبائیة، في الثانيالمبحث تعریفات للمنازعات الجبائیة
سنعالج فیھ الرابع، في المبحث المحكمة الإداریةسنتناول فیھ التقاضي أمام الثالثالمبحث 
الأخیر والخامسأمام مجلس الدولة، أما في المبحث أحكام المحكمة الإداریة استئناف 

.  ستعجالي في الأمر الجبائيسنتطرق فیھ إلى القضاء الإ
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لمنازعات الجبائیةلاتتعریف: المبحث الأول

تعریف المنازعات الجبائیة: المطلب الأول

المكلفین بھا وباعتبارھا من أھم ىالمبادئ العامة لفرض الضریبة علنھ وبالاستناد إليإ
الموارد التي تغذي المیزانیة العامة للدولة والجماعات المحلیة، غیر أنھ في تحدید وعائھا 

ھة والإدارة الجبائیة من جھة وتصفیتھا وتحصیلھا تثور نزاعات بین الخاضعین لھا من ج
.ھذا الجانبحول قرار الضریبة وعلیھ نستعرض بعض التعریفات التي تناولتىأخر

:1تعریف المنازعات الجبائیة

.تھدف إلي كل شيء متخاصم فیھإن كلمة منازعة لغة تعني الخصام و

والمنازعة في المادة الضریبیة لھا مفھوم محدد و شامل حیث یتضمن كل الأعمال 
ضریبة تم إقرارھا لوالإجراءات التي تھدف إلى التخفیض أو الإلغاء الكلي أو الجزئي

:ة معنیینیوتتضمن كلمة منازعة في المادة الضریب

ة وذلك فیما یوتستعمل في المنازعات التي تحدث بین المكلف والإدارة الضریب:الأول ضیق
.علیھق تحصیل الضریبة أو مبلغھا المفروضیتعلق بتحدید طر

والإدارة ین المكلف یظھر عند استعمال اللفظ وإن لم یكن ھناك نزاع ب: الثاني واسع
لاك أموالھ أین یطلب ینة قد حلت مثل إعسار المكلف أو ھناك وضعیة معالجبائیة بل ھ
أو التعدیل لمبالغ یطلب الإعفاءأساسھا من الإدارة الجبائیة أن ترفق بھ أوالمكلف عل

أثناء استعمال طرق احتیالیة أو تدلیسیة بقصد الضریبة، كما یشمل المنازعات التي تحدث
من دفع كل الحقوق أو بعض الحقوق المفروضة علیھ وھنا یطرح النزاع أمام القسم التھرب 
. بعكس الحالة الأولى التي تطرح أمام القضاء الإداريالجزائي

القواعد أنھا بصفة عامة مجموعة" عمرباكر"من قبلالمنازعات الضریبیةتعرفوقد 
.حل لقضیة متنازع فیھاىالتي تمكن من الوصول إل

تشمل مجموع "مستشار مجلس الدولة الفرنسي بأنھا " تيرھاأندري"حین عرفھا في
."المنازعات المتولدة عن تطبیق قانون الضرائب

تلك التي تنازع في "بأنھا فإنھ عرف المنازعات الضریبیة " زكریا محمد بیومي"أم الدكتور 
"صحة أو شرعیة ربط الضریبة المباشرة

.24و23، ص2008زعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائري، دار ھومھ، الجزائر، افارس السبتي، المن.  1
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الصدد ھي البحث عما إذا كانت الضریبة محل النزاع قد ربطت ومھمة القاضي في ھذا 
وفقا للقانون واللوائح أولم تربط وفقا لھا وفي حالة ما إذا تبین عدم صحة وشرعیة ربط 

.الضریبة فإنھ یحكم برفعھا كلیا أو جزئیا

ومنھ نستخلص أن المنازعات الضریبیة ھي كافة الإشكالات التي تواجھ المكلف 
النزاعیة إلي تصحیح الأخطاء المرتكبة في الشكوى الضریبة مع إدارة الضرائب وتھدف ب

تخفیف من الحصول على ىیمي وتھدف إلالاستفادة من حق نص قانوني أو تنظحقھ أو 
في المیدان نقول أن كلمة المنازعةالدین الجبائي وذلك بطلب المساعدة من الإدارة، وعلیھ 

ذات معنیین؛ إحداھما یستعمل للمشاكل التي تدور بین المكلف الجبائي عبارة عن كلمة 
والإدارة الضریبیة بخصوص فرض الضریبة وتحصیلھا، والآخر یخص وضعیة معینة 

ذلك للإدارة بطلب منھا ىالھ، فیلجأ بناء علیمكن أن تحل بالمكلف مثل إعساره أو ھلاك أمو
ریبیة بھذا المفھوم تقوم كلما تبین المفروضة علیھ، إذن المنازعة الضأن تعدل الضریبة 

شرعیة سواء الإجراءات الضریبة المفروضة علیھ أو الصحة أو عدم الللمكلف عدم 
.لمتبعة في تحصیلھااالإجراءات 
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المنازعات أمام الإدارة: الثانيالمبحث 

ویكون أمام الجھات الإداریة التي قامت بفرض الضریبة أو شكلینیأخذ إن النزاع الجبائي 
بما تقتضیھ ھذه الأخیرة واللجوء إلي القضاء سواء أمام المحاكم الإداریة الرضيعدم 

جبائیة مفھوم المنازعات الىمجلس الدولة وعلیھ سوف نتطرق إلبالمجلس القضائي أو أمام
.منازعات الخاصة بالوعاء والمنازعات الخاصة بالتحصیلنتحدث حولأولا ثم 

منازعات الوعاء: الأولالمطلب 

كما سبق وذكرنا أن الوعاء الضریبي ھو العنصر الاقتصادي الخاضع للضریبة سواء كان 
.سلعة، عمل أو حیازة تكون مصدرا للضریبة التي تقع على كاھل المكلف بھا،نشاط

عندما ترتكب إدارة الضرائب أخطاء في حساب المنازعات في وعاء الضریبةأوتنش
الضریبة والقواعد المعتمدة في تأسیسھا، لھذا فالمكلف یطعن في القواعد التي تم على 

.أساسھا فرض الضریبة من أجل مراجعتھ

أمام ایةلذلك ألزم المشرع الجبائي إتباع إجراءات خاصة أمام الإدارة ویتم ذلك بتقدیم شك
وخلال ھذه المرحلة یكون للمكلف حق المناقشة الضرائب كإجراء إجباري وملزم،إدارة 

ھذا وھذا ما سنوضحھ في، وذلك باحترام الآجال القانونیةالوعاءوالكتابة للمصالح 
:المطلب

1)الشكایة(التظلم الإداري المسبق : الفرع الأول

والنصوص الضریبیة بمقتضي قوانین المالیة للأحكام بالنظر إلى التعدیلات المتكررة 
المتتالیة نجد أنھا كلھا تجمع على إلزامیة التظلم الإداري المسبق، إذ أنھ شرط إلزامي 

للمرور إلى الطعن القضائي، ویعد وسیلة لتخفیف العبء على القضاء في حالة التوصل إلى 
ة من جھة یة والإدارة الضریبحل النزاع بطریقة ودیة تعود بالنفع للمكلف بالضریبة من جھ

.2أخرى

صلة المذكورة في قوانین الضرائب اكما یجب على القاضي الفاصل أن یطبق المواد الف
والمنظمة للتظلم طبقا للقاعدة القانونیة التي تشیر إلى أن القانون الخاص یقید القانون العام 

قانون الإجراءاتمن71إلزامیة ھذا الإجراء بموجب المادة علىوقد نص المشرع 
بالضرائب والرسوم والغرامات الجبائیة التي تقضي بأنھ یجب توجیھ الشكایات المتعلقة

من نفس القانون إلى المدیر الولائي للضرائب أو إلى رئیس 70المشار إلیھا في المادة 

1 G.sauvageot, P-A . leveau, la fiscalité, repères pratique, Nathan, 2006, page: 156.
.193التشریع الجزائي الجزائري، ص فارس السبتي، المنازعات الضریبیة في .  2
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مركز الضرائب أو إلى رئیس المركز الجواري للضرائب التابع لھ مكان فرض الضریبة، 
.1م بذلك للمكلفین بالضریبة المعنیین بالأمرویسل

ولكي تقبل ھذه الشكایة یجب أن تقدم في الآجال المحددة وفي شكلھا المطلوب وأن تحتوي 
على المعلومات التي تمكن الإدارة من دراستھا وذلك وفقا لأحكام مواد قانون الإجراءات 

الجبائي و حددت شكل ومواعید الجبائیة، التي نظمت إجراءات تقدیم الشكوى في المیدان 
.ذلك

2آجال تقدیم الشكوى: أولا

خلال مدة معینة، وھي المدة الزمنیة لرفع الشكایة وجب على المكلف التقدملیتم قبول
الشكایة أمام مدیر الضرائب، لذلك حدد المشرع بصرامة ھذه الآجال لخصوصیات ھذه 

من قانون الإجراءات الجبائیة والتي تنص 72المنازعات وطبیعة المعنیین بھا في المادة 
:على ما یلي

31أدناه، تقبل الشكاوى إلي غایة مع مراعاة الحالات المنصوص علیھا في الفقرات.1
دیسمبر من السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصیل أو حصول الأحداث الموجبة 

.لھذه الشكوى

:ینقضي أجل الشكوى في. 2

خلالھا المكلف بالضریبة استلمالسنة التي دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي 31- 
و إثر وقوع أخطاء في الإرسال، حیث توجھ لھ مثل ھذه الإنذارات إنذارات جدیدة في حالة أ

.من طرف مصلحة الضرائب التي یتبعھا

دیسمبر من السنة التي تلي السنة التي تأكد فیھا المكلف بالضربة من وجود 31- 
.ضرائب مطالب بھا بغیر أساس قانوني جراء خطأ أو تكرار

:ضع جدول، تقدم الشكاويعندما لا تستوجب الضریبة و. 3

دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي تم فیھا الاقتطاعات، إن 31إلي غایة - 
.تعلق الأمر باعتراضات تخص تطبیق اقتطاع من المصدر

دیسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع الضریبة برسمھا، إن تعلق 31إلي غایة - 
.خرىالأمر بالحالات الأ

.28، ص2015، قانون الإجراءات الجبائیة، 71المادة .  1
2 G.sauvageot, précis de fiscalité des entreprises, Nathan, 2007, page: 136.
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یتعین تقدیم الشكاوي المتعلقة بتقییم أرقام أعمال المستغلین التابعین لنظام الضریبة . 4
.  1أشھر ابتداء من تاریخ الإشعار النھائي الجزافي6الجزافیة الوحیدة في أجل ستة 

شكل الشكایة ومحتواھا: ثانیا

تحتوي بیانات ومعلومات أوجب المشرع الجزائري بأن تقدم الشكایة في شكل معین وأن 
من قانون 73لكي تتمكن الإدارة من الإطلاع علیھا وھذا حسب ما نصت علیھ المادة 

:2015الإجراءات الجبائیة لسنة 

ز للمكلفین الذین تفرض علیھم الضریبة ویجب أن تكون الشكایة فردیة، غیر أنھ یج.1
المفروضة جماعیا، وأعضاء شركات الأشخاص الذین یعترضون على الضرائب 

.على الشركة، أن یقدموا شكوى جماعیة
لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع حیث تكتب على ورق عادي وتسلم إلى مدیر .2

الضرائب
.یجب تقدیم شكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضریبة.3
:قبول المعلومات التالیةن تتضمن الشكایة تحت طائلة عدم أ.4
ذكر الضریبة المعترض فیھا؛-
رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتھا ھذه الضریبة إن تعذر استظھار بیان -

الإنذار، وفي الحالة التي لا تستوجب فیھا الضریبة وضع جدول، ترفق الشكوى 
بوثیقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع؛

عرض ملخص لوسائل واستنتاجات الطرف؛-
.توقیع صاحبھا بالید أو وكیلھ القانوني-

ة تستدعي المكلف بالضریبة، بواسطة رسالة موصى علیھا مع إشعار غیر أن الإدار
بالاستلام، لتكملة ملف الشكوى وتقدیم كل وثیقة ثبوتیة مذكورة من طرفھ وقابلة لدعم 
نزاعھ، في أجل ثلاثین یوما، اعتبارا من تاریخ الاستلام، وإذا تعذر الرد في أجل ثلاثین 

صا، یقوم مدیر الضرائب الولائي أو رئیس المركز یوما المذكورة أعلاه أو كان الرد ناق
.2الجواري للضرائب بتبلیغ قرار الرفض لعدم القبول

یجوز للمكلف بالضریبة الذي ینازع من الشكوى التقدم ضمن الشروط المحددة :  ملاحظة
ر الضرائب الجبائیة ، من قانون الإجراءات الجبائیة في صحة أو مقدا75، 73، 72المواد 

من مجموع الضرائب المتنازع %20: ، أن یطالب بدفع قدر یساوي نسبة ھالمفروضة علی
فیھا، ویؤجل تحصیل الحقوق المتبقیة إلى حین الفصل و صدور قرار الإدارة الجبائیة 

التحقیق في محتوي الشكایة واتخاذ القرار: الفرع الثاني
.29، ص2015، قانون الإجراءات الجبائیة، 72المادة .  1
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قبل أن یتخذ القرار في الشكایة یجب على الإدارة الجبائیة تسییر الملف الجبائي للمشتكي 
من قانون 76بالتحقیق و جمع المعلومات بخصوص النزاع المطروح، كما تناولت المادة 

. الإجراءات الجبائیة أنھ یتم النظر في الشكاوى من قبل المصلحة التي أعدت الضریبة

درس كیفیة إجراء التحقیق، وبعد الانتھاء من ھذا التحقیق یتم اتخاذ انطلاقا من ھنا سن
. القرار قي الشكایة من طرف مدیر الضرائب

إجراءات التحقیق في الشكایة : أولا

یقوم مدیر الضرائب بتسلیم وصل للمكلفین بالضریبة، وذلك بعد تسلیمھ للشكایة وفقا لما 
المباشرة والرسوم المماثلة،ویتم تسجیل من قانون الضرائب 389نصت علیھ المادة 

الشكایة في سجل خاص ویتم إخبار قابض الضرائب بذلك ، بعدھا تحال إلى مفتش أو 
علیھ مراقب الضرائب لیتم التحقیق فیھا، فإذا رأى المفتش أو المراقب عیب یشوب الشكایة

ح الأخطاء التي إطلاع مدیر الضرائب بذلك الذي یطلب من المكلف دفع الضریبة، أو تصلی
.1كفوات الآجال القانونیة لذلكاشكلیاتشوبھا، كما یمكن رفضھا إذا رأى بھا عیب

المقبولة یعمل مدیر الضرائب بالتحقیق فیھا بواسطة مفتش الضرائب أما بالنسبة للشكایات
الذي یتولى المھمة،یستطیع المفتش أن یرسل ملخص الشكایة بعد إبداء رأیھ من الناحیتین 

. شكلیة والموضوعیة،وفحص الوسائل المعروضةال

كما یحق للمفتش أن یرسل لصاحب الشكایة من أجل بعض التوضیحات الضروریة لحل 
الإشكال المطروح، ولھ أیضا الحق في التحقیق بعین المكان والإطلاع على كامل الوثائق 

بعد الانتھاء من والموجودة لدي المؤسسات الجماعات المحلیة التي تساعده في التحقیق، 
التحریات والتحقیقات بعمل المفتش على تقدیم تقریر یتضمن حلول مبدئیة مقترحة في ضل 
المعطیات الموجودة لدیھ والمطابقة للنصوص القانونیة، كما یجب أن یذكر في التقریر 
الأدلة و الحجج التي بني علیھا، عند الانتھاء من التقریر یتم إرسالھ إلى مدیر الضرائب 

.الذي یتخذ القرار المناسب مع التنویھ إلى أنھ غیر ملزم بما توصل إلیھ رئیس المفتشیة

ي الشكایة حیث نصت فالبتآجل من قانون الإجراءات الجبائیة إلى76وقد نصت المادة 
:على ما یلي

یجوز البت فورا في الشكاوي التي یشوبھا عیب مم یجعلھا غیر جدیرة بالقبول نھائیا-
رؤساء المراكز الجواریة للضرائب في الشكاوى التابعة لاختصاص كل منھم یبت -

.أشھر، اعتبارا من تاریخ استلام الشكوى) 4( في أجل أربع
أشھر، عندما تكون الشكوى تابعة لاختصاص المدیر )6(یحدد ھذا الأجل بستة -

.الولائي للضرائب

. 23، ص2008حسین فریجة، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، .  1
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نزاع التي تتطلب الرأي أشھر بالنسبة للقضایا محل ) 8(یمدد الأجل إلى ثمانیة -
.الموافق للإدارة المركزیة

في حین یقلص ھذا الأجل إلى شھرین بالنسبة للشكاوي المقدمة من طرف المكلفین -
.بالضریبة التابعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة

صدور قرار مدیر الضرائب؛: ثانیا

یصدر مدیر الضرائب قراره في بناءا على المعطیات القانونیة و الإداریة المتوفرة لدیھ 
الموضوع وھذا القرار یمكن أن یتضمن الرفض الكلي لطلبات الشاكي أو تخفیض جزء أو 

.1كل الضریبة محل النزاع

یة ئیستوجب أن یكون الرفض مسببا و معللا من طرف الإدارة الجبا: حالة الرفض الكلي.أ
اعھ أمام لجان الطعن ، إذا أراد أن یعرض نزرفضھحتى یتسنى للمشتكي من تقدیم 

الإداریة أو رفع دعواه أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي بحیث یجب أن تكون 
العبارات والقرارات واضحة ولا تحتمل التأویل 

في حالة التخفیض الجزئي أي قبول شكوى المكلف :حالة التخفیض الجزئي أو الكلي.ب
للجوء إلى لجان الطعون الأخرى فإنھ من حق المكلف امن شق ورفضھا من شق آخر

للطعن في الشق المرفوض، أما إذا كان التخفیض كلي، فھو في ھذه الحالة قد أعفي نھائیا 
.2من تسدید الضریبة، إن لم یكن قد سددھا

المبلغ المسدد إذا كانت الضریبة على المبلغ فالإدارة مجبرة على تعویضفإذا تم تسدید 
رسوم فیتم الضرائب والعدا ذلك من على أرباح الشركة، أما مالي أو الدخل الإج

قابض توجھ نسخ من القرار الصادر إلى في كلتا الحالتینبخصوصھا إجراء المقاصة،
.الضرائب لكي یتخذ الإجراءات اللازمة لوقف المتابعة إما جزئیا أو كلیا

في الشكوى المذكورمدیر الضرائب المكلف شخصیا أو من ینوب عنھ إلى العنوان غ لویب
علیھا مع إشعار باستلام، ویأخذ ھذا التاریخ كبدایة لحساب ىوذلك بموجب رسالة موص

الآجال ممنوحة للمكلف لكي یطعن في قرارات الإدارة الجبائیة سواء أمام لجان الطعن 
.ضائيالإداریة أو لدى الغرفة الإداریة بالمجلس الق

تقدیم المكلف شكوى یطلب من خلالھا إعفاءه أو إثر: كیفیة التخفیض و إجراء المقاصة
إجراءات ذافبھالتخفیض من قیمة الضریبة المفروضة علیھ في مجال الضرائب المباشرة، 

ة، فإنھ التحقیقات السالفة الذكر وبعد اتخاذ القرار بخصوص ھذه الشكوى للإجراءات السابق
من قانون 106ددة في المادة بصرف النظر عن الأجل العام للتقادم المحیجوز للإدارة 

أن تفرض جمیع المقاصات بین التخفیضات المعترف بثبوتھا الإجراءات الجبائیة 

.30، ص2005عزیز أمزیان، المنازعات الجبائیة في التشریع الجبائي الجزائري، دار الھدي، الجزائر، .  1

.46ص ئر،نازعات الضرائب المباشرة في الجزاحسین فریجة، الإجراءات الإداریة والقضائیة للم.  2
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والمنقوصات أو المنسیات بجمیع أنواعھا التي یتم معاینتھا بإجراء التحقیق في شكوى 
لضریبة لیاأو كلئیاجزاللطلبات أو تخفیضاكلیایمكن أن تتضمن رفضوالمكلف ھذه 

.1المعترض علیھا

منازعات التحصیل: الثانيالمطلب 

إن منازعات التحصیل الجبائي تختلف عن منازعات الوعاء كون أن المكلف بالضریبة في 
ھذه الحالة یقر أساس فرض الضریبة غیر أن المشكل في نظره ھو الكیفیة التي اتبعتھا 

ھنا یكون المكلف ملزم على الإدارة في تحصیل  الضریبة أو أنھا خالفت آجال التحصیل، 
.تقدیم تظلھ أمام الإدارة الجبائیة قبل اللجوء إلى القضاء

.المنازعات المتعلقة بإجراءات المتابعة والاعتراض علیھا: الفرع الأول

إن الشكایات المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة والمتعلقة بالمتابعة التي یمارسھا قابض 
الضرائب ضدھم قصد تحصیل أموال الخزینة العامة یمكن أن تكتسي إما شكل الاعتراض 

ري، وإما أن تتعلق بالاعتراض على أو شكل الاعتراض على التحصیل القصعلى المتابعة، 
.ئبقابض الضراالحجز المباشر من طرف

إن الاعتراض الذي یقوم بھ المكلف بالضریبة ضد : إجراءات المتابعةالاعتراض على 
المتابعات المباشرة من طرف قابض الضرائب لغرض تحصیل الدیون العامة یمكن أن 
تتعلق بشكلیات الإجراء أو بموضوع المتابعة، ویمكن للمكلف بالضریبة أن یعارض كل 

153المواد ذكرھا في الواردالأحكام ة بشرط أن تتوفر فیھیالإدارة الضریبإجراء تقوم بھ 
:154و1مكرر153مكرر و153و

الإدارة الجبائیة یجب أن ترسل الشكاوى المتعلقة بتحصیل الضرائب والرسوم من طرف 
مكان لھةمدیر الضرائب بالولایة التابعىمدیر كبریات المؤسسات أو إلىحسب الحالة، إل

خضاع الضریبي؛الإ

أو اعتراض التحصیل تقدیم الشكاوى التي تكتسي شكل اعتراض على إجراءات المتابعة
أو تاریخ ، تحت طائلة البطلان، في أجل شھر من تاریخ تبلیغ الإجراء المحتج علیھالجبري

؛التبلیغ الأول لإجراء المتابعة

. یجب أن تدعم الشكاوى المشكلة للاعتراض على المتابعات بكل وسائل الإثبات المفیدة

الطلب إلى المكلف بالضریبة؛یسلم وصل یثبت استلام

.40، ص 2015، قانون الإجراءات الجبائیة،106المادة .  1
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یوما من تاریخ تقدیم الشكوى، أو إذا 30یمكن للمشتكي، في حالة غیاب القرار في أجل 
داریة في أجل شھر واحد من تاریخ كان القرار لم یرضھ، أن یرفع الدعوى أمام المحكمة الإ

ار و انقضاء الأجل المذكور أعلاه؛إبلاغ القر

أمام عن طریق الاستئنافمحاكم الإداریة الم الصادرة عن كما یمكن الطعن في الأحكا
المؤرخ 09-08وتبعا للإجراءات المنصوص علیھا في القانون وفقا للشروطمجلس الدولة

والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة؛ ولا توقف ھذه 2008فبرایر سنة 25في 
؛الطعون عملیات الدفع

عندما یبادر بطلب استرداد الأشیاء المحجوزة، في حالة حجز المنقولات وغیرھا من الأثاث 
ب والحقوق والرسوم الواقعة تحت المتابعة ویقوم ھذا الطلب في المقام المنقول لدفع الضرائ

؛الأول إلى مدیر كبریات المؤسسات أو إلى مدیر الضرائب كل حسب مجال اختصاصھ

مرفقا بجمیع وسائل الإثبات المفیدة، تحت طائلة یحرر طلب استرداد الأشیاء المحجوزة 
تاریخ الذي أعلم فیھ صاحب الطلب بالحجز، المن ابتداءالبطلان، في أجل شھر واحد 

بالضریبة المحتج؛عن الطلب إلى المكلف ویسلم وصل

یبت مدیر كبریات المؤسسات أو مدیر الضرائب كل حسب مجال اختصاصھ، في أجل شھر 
؛واحد ابتداء من تاریخ تقدیم الشكوى

یرضھ أن یتقدم لم في حالة غیاب القرار في الأجل المحدد أو أن القرار یمكن للمشتكي
یتم محكمة الإداریة، إذ أن الطعن لا یوقف عملیات الدفع، كما لا یجوز أن بدعوى أمام ال

المحكمة الإداریة قبل انقضاء الأجل الممنوح للمدیر للفصل، وتبت المحكمة ىالإبلاغ لد
ثائق للمحتج بتقدیم والإداریة حصریا وفقا للتبریرات المقدمة لمدیر الضرائب ولا یرخص

. 1غیر تلك لطلبھ أو تقدیم تصریح بوقائع غیر تلك المعروضة في طلبھىثبوتیة أخر

الإجراءات التنفیذیة: الفرع الثاني

قبل التفصیل في الإجراءات التنفیذیة یجب الإشارة إلى الضوابط العامة لعملیة المتابعة 
من قانون 185المادة من قانون الإجراءات الجبائیة وكذا 145المادة المنصوص علیھا في 

حیث تتم المتابعات علي ید أعوان الإدارة المعتمدین قضائیا أو المحضرین قضائیین، المالیة 
كما یمكن أن تسند عند الاقتضاء، فیما یخص الحجز التنفیذي إلى المحضرین، وتتم المتابعة 

ول من طرف الوزیر المكلف بالمالیة، وتتمثل بحكم القوة التنفیذیة الممنوحة للجدا
غیر أن الغلق المؤقت . الإجراءات التنفیذیة في الغلق المؤقت للمحل المھني والحجز والبیع

.48و47، قانون الإجراءات الجبائیة، ص 153المادة .  1
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والحجز یجب أن یسبقھما وجوبا إخطار یمكن تبلیغھ بعد یوم كامل من تاریخ استحقاق 
1.الضریبة

قانون الإجراءات الجبائیة مجموعة من146تضمنت المادة : أولا الغلق المؤقت والحجز
القواعد العامة للغلق المؤقت والحجز، والتي تعتبر تھدیدا لإجبار المكلف على دفع 

:2حیث نصت الإجراءات على الشروط التالیة. المستحقات الضریبیة

 یتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى ومدیر الضرائب
ریر یقدم من طرف المحاسب المتابع، ولا یمكن أن تتجاوز مدة بناء على تقبالولایة، 

أشھر؛) 6(الغلق ستة 
یبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونیا أو المحضر القضائي؛
 إذا لم یتحرر المكلف بالضریبة المعني من دینھ الجبائي أو لم یكتتب سجلا للاستحقاقات

أیام ابتداء من تاریخ التبلیغ، ) 10(یوافق علیھ قابض الضرائب صراحة، في أجل عشرة 
یقوم المحضر القضائي أو العون المتابع بتنفیذ قرار الغلق؛ 

المؤقت، من أجل رفع الید، وذلك بموجب لطعن في قرار الغلق یمكن للمكلف المعني ا
عریضة یقدمھا إلى رئیس المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا الذي یفصل في القضیة كما 
ھو الحال في الإستعجالي، بعد سماع الإدارة الجبائیة، ولا یوقف الطعن تنفیذ قرار الغلق 

المؤقت؛
رف الوالي أو أي سلطة یخضع تنفیذ متابعة عملیة البیع الحصول على رخصة من ط

رأي المدیر المكلف المؤسسات الكبرى أو مدیر أخرى تقوم مقامھ، وھذا بعد أخذ 
الضرائب بالولایة؛

 یوما من تاریخ الطلب، ) 30(في حالة عدم الحصول على الترخیص في أجل ثلاثین
یمكن للمدیر المكلف المؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة، حسب الحالة أن

یرخص قانونیا لقابض الضرائب الشروع في عملیة البیع؛
 أما في حالة ما إذا كانت السلعة المحجوزة قابلة للتلف أو سلعة أخرى قابلة للتحلل أو

تعفن مما یشكل خطرا على الجوار، في ھذه الحالة یمكن الشروع في البیع بناء على 
الضرائب بالولایة، كل رخصة من طرف المدیر المكلف المؤسسات الكبرى أو مدیر

؛حسب اختصاصھ
بض المكلف بالمتابعة اغیر أن ھناك حالات نص علیھا المشرع صراحة یقوم فیھا الق

الحجز بعد یوم من تبلیغ وتنفیذ الإجراءات وللجوء إلى التحصیل الفوري للدین المستحق
من قانون الإجراءات 147التنبیھ، وھاتان الحالتان نص علیھا المشرع في المادة 

من قانون الضرائب 354الأولى الحالات المنصوص علیھا في المادة : الجبائیة وھما 

.45، قانون الإجراءات الجبائیة،  ص 145المادة .  1

.46و45، من قانون الإجراءات الجبائیة ، ص 150إلى 146المواد من .  2
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المباشرة والرسوم المماثلة ؛ والثاني الحالات التي یحدد وجوب تحصیل الضریبة فیھا 
؛ى أحكام خاصةبمقتض

 من نفس القانون التي تحدد المصاریف الخاصة بحراسة 150كما نصت المادة
المنقولات المحجوزة من طرف الإدارة الجبائیة، حیث یمكن تحدیدھا تبعا للتعریفات 
المحدد من قبل الوزیر المكلف بالمالیة، ویقع عبء دفعھا على المكلفین بالضریبة و كذا 

:النصوص خاصة حیث أن ھناك حالتینالملاحق المحددة في
حیث یمكن أن یستفید زیادة على المصاریف المذكورة سابقا من : حالة الحارس المعین.1

كل المصاریف المبررة بشرط أن لا تزید عن نصف قیمة الأموال استرجاع
المحجوزة؛

أما إذا أوكلت الحراسة إلى محشر عمومي أو محلات عامة تمارس تعریفات خاصة .2
. ھذه التعریفات ھي التي یتم تطبیقھافإن

رح مفصل شمن قانون الإجراءات الجبائیة ب151المادة تناولت :1إجراءات البیعثانیا 
سنحاول التطرق إلى المراحل الأساسیة فیھ بشكل مبسط، ومرحلة بیع المحجوزات لودقیق 

المنصوص علیھا حیث أنھ في الأصل یجري البیع الإجمالي للمحل التجاري وفق الأشكال 
.في البیع العلني للمنقولات

عشر أیام من إلصاق الإعلانات في 10حیث لا یمكن أن یجري البیع إلا بعد : الإعلان-
الجریدة مؤھلة لنشر الإعلانات القانونیة ویمكن وضع دفتر الشروط لعملیة البیع، 

.ویصدر الثمن القابل للتقدیر عن إدارة التسجیل
إجراء عملیة البیع، یرسو المزاد على الثمن المعروض والذي یجب أن بعد : المزادرسو-

تسلم نسخة منھ وبعد محضر البیع من قبل القابض یساوي أو یزید عن الثمن المقترح
للمشتري و لصاحب العمارة حیث یشغل المحل التجاري ویتم دفع المبلغ نقدا بالإضافة 

.إلى جمیع المصاریف
ثمن البیع نقدا تلجأ الإدارة إلى الإجراءات بعد قبض:صیاغة عقد تحویل الملكیة-

كیة على ید لحیث تتم صیاغة عقد تحویل المالقانونیة لتحویل ملكیة المحل التجاري، 
.مفتش رئیس قسم شؤون الأملاك و العقارات بالولایة

یتم نشر البیع بسعي القابض المباشر للمتابع في غضون شھر اعتبارا من : البیعنشر-
.یخھ وذلك مستخرج أو إشعار یصدر في جریدة مؤھلة لنشر الإعلاناتتار

:وھماىناك حالتین خاصتین للبیع تستثنھ

.  46و45، ص ، من قانون الإجراءات الجبائیة152و 151المواد . 1
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حیث الأصل في المحل التجاري یتم بیعھ مجملا أي بجمیع عناصره غیر أن : البیع المنفرد
ھناك حالات یجوز فیھا عند الاقتضاء القیام بالبیع المنفرد لواحدة أو عدد من العناصر 

: المادیة وذلك بشرط

أن یكون ذلك بناء على ترخیص من المدیر الولائي للضرائب؛-
التي تلي تبلیغ الحجز التنفیذي في الموطن المختار أیام 10أن لا یقوم أي دائن خلال -

یوم على الأقل من التبلیغ المذكور أعلاه بالتقدم إلى 15في تسجیلاتھ والمسجل قبل 
.القابض المباشر للمتابعة وأن یطلب منھ بیع المحل بجملتھ

في حالة قصور المزاد یباع المحل التجاري بالتراضي ضمن الشروط : البیع بالتراضي
من قانون الإجراءات الجبائیة الخاصة بالبیع 153و152المنصوص علیھا في المواد 

:بالتراضي للمنقولات وذلك وفق شروط ھي

مبلغ على الأقل یساوي المبلغ المقدر للبیع؛لا یتم البیع بالتراض إلا ب-
یردملولایة أو المدیر الجھوي للضرائب أو لضرائب یتم ذلك بترخیص من مدیر ال-

كبریات المؤسسات؛
.یتم البیع وفقا لقواعد الاختصاص المحدد بموجب قرار من المدیر العام للضرائب-

الإداریةالطعنلجانالمنازعات أمام : المطلب الرابع

الجزئي أو الكلي للنزاع الرفضأن المكلف المحتج الذي لا یقتنع بقرار المدیر القاضي 
ھذا المكلف لھ الحق في التوجھ إلى أو انقضاء أجل البث في الشكوى المطروحة،المطروح

فلا یجوز لھ التوجھ أولاالطریق القضائياختارأما إذا أو إلى العدالة لجان الطعن الإداریة 
. 1لجان الطعن الإداریة فیما بعد والعكسإلى 

، اللجنة رةئدااللى مستوى ععنطلجنة ال: لجان ھي)3(وتتشكل ھذه اللجان من ثلاثة 
:الولائیة  للطعن، اللجنة المركزیة للطعن؛ سنتطرق إلى تفصیل كل منھا فیما یلي

.تشكیلة لجان الطعن: الفرع الأول

على القیمة لجنة الطعن على مستوى الدائرة بالنسبة للضرائب المباشرة والرسم : أولا
المضافة

:2وتتشكل ھذه اللجنة من

الأمین العام للدائرة، رئیسا؛رئیس الدائرة أو-

1 G.sauvageot, référence précédente, page: 155.

.98، ص 2014الدلیل التطبیقي للمكلفین بالضریبة، . 2
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رئیس المجلس الشعبي البلدي، أو أحد نوابھ لمكان ممارسة المكلف بالضریبة لنشاطھ؛-
رئیس مفتش الضرائب المختص إقلیمیا أو، حسب الحالة، مسؤول مصلحة المنازعات -

للمركز الجواري للضرائب؛
مستخلفین بالنسبة لكل بلدیة تعینھم ) 02(وعضوین كاملي العضویة) 02(عضوین -

الجمعیات أو الاتحادات المھنیة؛
موظف بالضرائب لھ على الأقل رتبة مفتش، حسب الحالة، المدیر الولائي للضرائب أو -

.رئیس المركز الجواري للضرائب، یقوم بمھامھ الكاتب

قیمة المضافةاللجنة الولائیة للضرائب المباشرة والرسم على ال: ثانیا

:1وتتشكل ھذه اللجنة من

قابض یعینھ رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا، رئیسا؛-
ممثل عن الوالي؛-
عضو من المجلس الشعبي الولائي؛-
مسؤول عن الإدارة الجبائیة بالولایة، أو رئیس مركز الضرائب، حسب الحالة؛-
غیابھ، ممثل غرفة التجارة التي ممثل عن غرفة التجارة على مستوى الولایة، وفي حالة -

یمتد اختصاصھا إقلیمي لھذه الولایة؛
أعضاء مستخلفین تعینھم الجمعیات ) 05(أعضاء دائمي العضویة وخمسة ) 05(خمسة -

أو الاتحادات المھنیة في حالة غیاب ھؤلاء، یتم اختیار أعضاء  آخرین من طرف رئیس 
الشعبي الولائي بشرط أن یكون حائزین المجلس الشعبي الولائي من بین أعضاء المجلس 

على أقل معارف كافیة لتنفیذ الأشغال المسندة للجنة؛
ممثل عن الغرفة الولائیة للفلاحة؛-
موظف بالضرائب لھ على الأقل رتبة مفتش، یعینھ حسب الحالة، المدیر الولائي -

.للضرائب أو رئیس مركز الضرائب، یقوم بمھام الكاتب

لضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافةفي ان لمركزیة للطعاللجنة ا: ثالثا

:2وتتشكل ھذه اللجنة من

الوزیر المكلف بالمالیة أو المفوض قانونیا، رئیسا؛-
ممثل عن وزارة العدل تكون لھ على الأقل رتبة مدیر؛-
ممثل عن وزارة التجارة تكون لھ على الأقل رتبة مدیر؛-
أو ممثل عنھ تكون لھ على الأقل رتبة مدیر؛المدیر العام للمیزانیة -
المدیر المركزي للخزینة أو ممثل عنھ تكون لھ على الأقل رتبة مدیر؛-

.32مكرر، قانون الإجراءات الجبائیة، ص 81، المادة .  1

.100و99بالضریبة، ص الدلیل التطبیقي للمكلفین .  2
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ممثل عن غرفة التجارة للولایة المعنیة، وإذا تعذر الأمر، ممثل عن الغرفة الوطنیة -
للتجارة؛

ممثل عن الإتحاد المھني المعني؛-
لمعنیة، وإذا تعذر الأمر، ممثل عن الغرفة الوطنیةممثل عن الغرفة الفلاحیة للولایة ا-

للفلاحة؛
مدیر المؤسسات الكبرى؛نھییعممثل -
.المدیر الفرعي المكلف بلجان الطعن لدى المدیریة العامة للضرائب بصفتھ مقررا-

كل لجنةممھا: الفرع الثاني

لجنة من ھذه اللجان، تحدید قامت الإدارة الجبائیة بالإضافة إلى تحدید التشكیلة الأساسیة لكل 
كل واحدة منھا، وذلك من أجل تنظیم وتسھیل عملھا، وقد ارتأینا إلى ومھاممجال اختصاص

:كل لجنة في الجدول التالياختصاصاتمھامتلخیص 

.من لجان الطعنمھام كل لجنة): 02/01(الجدول رقم 

مھامھااللجنة
لجنة الطعن 
على مستوى 

الدائرة

 من الحقوق الطلبات التي یقل مجموع مبلغھا تبدي رأیھا حول
التي سبق ،أو یساویھا )0000002(دینار والغرامات عن الملیوني

وأن أصدرت الإدارة بشأنھا قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي؛
 الطلبات التي یقدمھا المكلفون بالضریبة التابعون لاختصاص المراكز

الجواریة للضرائب؛
ع اللجنة بناء على استدعاء رئیسھا مرة واحة في الشھر؛تجتم
 لا یصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبیة الأعضاء، وتستدعي اللجنة

المكلفین بالضریبة للاستماع إلى أقوالھم، لذلك یجب أن تبلغھم 
یوما من تاریخ انعقاد الاجتماع؛20الاستدعاء قبل عشرین 

 بأغلبیة الأعضاء الحاضرة، وفي حالة الموافقة على آراء اللجنة تتم
تساوي الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحا؛

رئیس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة راء التي یمضیھاتبلغ الآ
للضرائب في الجواريإلى المدیر الولائي للضرائب أو رئیس المركز 

من اختتام أشغال اللجنة؛أیام ) 10(أجل عشرة 
اللجنة 
الولائیة
للطعن

 من الحقوق تبدي رأیھا حول الطلبات التي یفوق مجموع مبلغھا
وتقل عن سبعین ) 0000002(دینار والغرامات عن الملیوني

التي سبق وأن أصدرت ،ملیون دینار أو یساویھا ) 00000070(
الإدارة بشأنھا قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي؛

 التابعون لاختصاص المراكز الطلبات التي یقدمھا المكلفون بالضریبة
الجواریة للضرائب؛

 تجتمع اللجنة بناء على استدعاء رئیسھا مرة واحة في الشھر، لا یصح
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اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبیة الأعضاء، وتستدعي اللجنة المكلفین 
بالضریبة أو ممثلیھم للاستماع إلى أقوالھم، لذلك یجب أن تبلغھم 

ما من تاریخ انعقاد الاجتماع؛یو20الاستدعاء قبل عشرین 
 تتم بالموافقة على آراء اللجنة بأغلبیة الأعضاء الحاضرة، وفي حالة

تساوي الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحا؛
 تبلغ الآراء التي یمضیھا رئیس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة

إلى المدیر الولائي للضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب في 
أیام  من اختتام أشغال اللجنة؛ ) 10(ل عشرة أج

اللجنة 
المركزیة 

للطعن

لمدیریات المؤسسات الطلبات التي یقدمھا المكلفون بالضریبة التابعون
الكبرى، التي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنھا قرارا بالرفض الكلي 

أو الجزئي؛ 
 تبدي رأیھا حول القضایا التي یفوق مجموع مبلغھا من الحقوق

ملیون دینار التي سبق وأن ) 00000070(والغرامات عن سبعین 
أصدرت الإدارة بشأنھا قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي؛ 

 تجتمع اللجنة بناء على استدعاء رئیسھا مرة واحة في الشھر على
ضائھا قبل عشرة أیام من الاجتماع، الأقل، ویبلغ جدول أعمالھا إلى أع

ولا یصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبیة الأعضاء؛
 ،تستدعي اللجنة المكلفین بالضریبة أو ممثلیھم للاستماع إلى أقوالھم

یوما من تاریخ انعقاد 20لذلك یجب أن تبلغھم الاستدعاء قبل عشرین 
الاجتماع؛

وال المدیر الولائي للضرائب ، لأقیمكن للجنة أن تستمع حسب الحالة
المعني أو مدیر المؤسسات الكبرى حتى یتم تزویدھا بكافة التفسیرات 

اللازمة؛ 
 یجب أن توافق الأغلبیة الأعضاء الحاضرة، وفي حالة تساوي

الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحا؛
 تبلغ الآراء التي یمضیھا رئیس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة

یر الولائي للضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب في إلى المد
یوم ابتداء من تاریخ اختتام أشغال اللجنة؛ )20(أجل عشرون 

-بتصرف-.2015قانون الإجراءات الجبائیة لسنة :المصدر

آجال تقدیم الطعن النزاعي :الفرع الثالث

:في أجلتقدیم الطعن أمام لجنة الطعن المختصةیجب 

من تاریخ تسلیم الإشعار المتضمن تبلیغ القرار الصادر بشأن أشھر، ابتداء) 04(أربعة -
شكوى أولیة، سواء صدر ھذا القرار قبل أو بعد الآجال المحدد للبت في الشكاوي 

.النزاعیة
.أربعة أشھر بعد انقضاء آجال البت-
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من %20: یساوي نسبةمن خلال تسدید مبلغ من التأجیل للدفع وھذا الاستفادةكما یمكن 
جمالي المسدد خلال مرحلتي مجموع الضرائب المتنازع فیھا، من دون أن یتجاوز المبلغ الإ

من المبلغ المتنازع فیھ بعد تطبیق تخفیض جزئي، مع العلم أن ھذا %40نسبةالطعن 
.1الطعن لا یعلق تسدید الحقوق المحتج علیھا

.101و100الدلیل التطبیقي للمكلفین بالضریبة، ص .  1
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المحكمة الإداریة التقاضي أمام : الثالثالمبحث 

الإداریة للنظر في النزاعات المتعلقة بجمیع أنواع الضرائب و المحكمةتختص 
الرسوم سواء تمت مباشرة الدعوى من طرف الإدارة ولكي تكون كذلك لابد أن تتوفر فیھا 
عدة شروط من حیث الشكل أو الأساس كما یجب أن تتم المراجعة الإداریة المسبقة للقرار 

یات المطلوبة وذلك ما سوف نتناولھ في ھذا المطعون فیھ وأن تقدم الطعون وفقا للشكا
.المبحث

القرار المطعون فیھ: المطلب الأول

من أحد الأفراد إلا بالطعن في الإداریة المحكمةكأصل ثابت لا یمكن رفع الدعوى أمام 
.1القرار الإداري

حسب قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة تعتبر القرارات للطعن فیھا :الفرع الأول
على عن المدیر الولائي للضرائب بناءالصادرةوالأحكامالمحكمة الإداریةأمام 

أخذ لجان الطعن طرف المكلفین بالضرائب أو بعدالاحتجاجات المقدمة لھ مباشرة من
یر الولائي المتابعة والتحصیل فالطعن یكون ضد المدالإداریة أما إذا تعلق الأمر بإجراءات

ء المتابعة أو على التحصیل المكلف على سند إجرااعتراضعلى للضرائب المأخوذ بناء
من قانون الإجراءات الجبائیة أنھ یجب على المكلف 153القصري، كما نصت المادة 

الصادر عن المدیر ما القرارأن یرفق بطلبھ إوالإداریة المحكمةبالضریبة الذي یلجأ إلى 
.على الشكوى أو الاعتراض المقدم وإرفاق ما یثبت التظلم المسبقالولائي بناء

أن الوثیقة التي تشكل سندا قابلا المضافةكما نص قانون الرسم على القیمة : ثانيالفرع ال
الإداریة بالنسبة للمنازعات خاصة بالرسم على القیمة المضافة المحكمةمام للطعن فیھ أ

اأو جزئییاكلامن ذلك القرار رفضلمتخذ بشأن احتجاج المكلف سواء تضتتمثل في القرار ا
حصص وى المقدمة للاحتجاج على كل أو جزء من على الشكوكذلك في حالة عدم الرد 

ة التلقائي فإنھ یجوز للمكلف أن یطعن المبالغ والحقوق المطالب بھا بصدد فرض الضریب
الولائي للرد على ھذه یردللم، ولكن بعد فوات الأوان الممنوح الإداریةالمحكمةأمام 

.أشھر) 04(أربعة : الاحتجاجات المحدد بـ

فإن المنازعات في الضرائب غیر باشرةحسب قانون الضرائب غیر الم:ثالثالفرع ال
لتحصیل المبلغ للمكلف المباشرة تتولد أساسا عن الاعتراض على المطالبة أو على سند ا

، الإداریةالمحكمةللطعن فیھ أمام حیث أن الوثیقة التي تشكل قرارا إداریا قابلابالضریبة، 
تتمثل في سند التحصیل، أي أن المكلف بالضریبة الذي ینازع في صحة المبلغ المطالب بھا 

.62و61المنازعات الجبائیة في التشریع الجبائي الجزائري ، ص أمزیان عزیز؛. 1
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أشھر من تاریخ استلام سند التحصیل ویكون ) 04(خلال أربعة ایمكنھ أن یقدم اعتراض
.الإداریةالمحكمةالاعتراض معللا مع التكلف بالحضور أمام 

رفع الدعوى:المطلب الثاني

ومحددة سواء من حیث مرتبط بتوفر شروط معینةة الإداریالمحكمةأمام ىوإن مباشرة الدع
القضائیة ھذه ھي تلك الشروط الضروریة ىأو من حیث الشكل وأن شروط الدعوالأساس

التي یجب توفرھا لعرض النزاع على القاضي الإداري التي تلزمھ وتسمح لھ في نفس الوقت 
حترام ھذه الشروط عدم قبول الفصل في النزاع القائم والمعروض علیھ وینجم عن عدم ا

.1ىالدعو

:شروط رفع الدعوى: الفرع الأول

أشھر من  صدور ) 4(المحكمة الإداریة في أجل أربعة یجب أن ترفع الدعوى أمام-
القرار المتخذ بشأن شكواه، وفي حالة عدم الرد من قبل الإدارة الجبائیة في الأجل محدد 
فیكون في أجل أربعة أشھر بعد انقضاء الأجل المنصوص علیھ من أجل الفصل في 

النزاع؛
عرضا صریحا للوسائل؛ىتضمن كل عریضة دعویجب أن ت-
لا یجوز للمدعي الاعتراض أمام المحكمة الإداریة على حصص ضریبیة غیر تلك التي -

احتج بھا أمام مدیر الضرائب بالولایة؛
باستثناء عدم التوقیع على الشكوى الأولیة، یمكن أن تغطى العیوب الشكلیة، المنصوص -

. من قانون الإجراءات73علیھا في المادة 
مة الإداریة قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في غضون یكون القرار الصادر من المحك-

یوما من تاریخ تبلیغھ)15(خمسة عشر 

التحقیق في الدعوى وإصدار الأحكام: مطلب الثالثال

الدعوى وإصدار بعد رفع الدعوى القضائیة یمت التحقق في الدعوى من حیث محتوى
الحكم 

2إجراءات التحقیق:الفرع الأول

من قانون الإجراءات الجبائیة على أن إجراءات التحقیق الخاصة التي 85المادة تنص 
یجوز الأمر بھا في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال،التحقیق الإضافي 

ومراجعة التحقیق و الخبرة 

.34، قانون الإجراءات الجبائیة، ص 83و82المادة .  1

.29-27، ص 2008الجبائیة، دار ھومھ، الجزائر، طاھري حسین، المنازعات الضریبیة، شرح لقانون الإجراءات .  2
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یكون إلزامي كلما قدم المكلف بالضریبة وسائل جدیدة قبل حیث أن التحقیق الإضافي 
الحكم؛

التحقیق، فإن ھذه أما في حالة ما إذا أرادت المحكمة الإداریة ضرورة الأمر بمراجعة 
ید أحد أعوان مصلحة الضرائب غیر ذلك الذي قام بالتحقیق الإضافي، ىالعملیة تتم عل

ویكون ذلك بحضور المشتكي أو وكیلھ ، ویحضر العون المكلف بمراجعة التحقیق 
رئیس المجلس الشعبي حضورقتضاءالا، وكذا عند منھ ملاحظات المشتكيمحضرا، ویض

.، ویبدي رأیھ ویرسل مدیر الولایة الملف إلى المحكمة الإداریة مرفقا باقتراحاتھالبلدي

الإداریة المحكمةالإجراءات الرئیسیة للتحقیق الذي تأمر بھ إحدىأما الخبرة فھي تمثل 
المكلف بالضریبة ( لأطراف  أو كلاھما سواء كان ذلك تلقائیا أو بناء على طلب طرف من ا

بتعین خبیر واحد أو ثلاثة خبراء كل واحد معین من طرف و ،)أو مدیر الضرائب بالولایة
الإداریة بتحدید مھمة المحكمةالخبیر الثالث معین من طرف المحكمة الإداریة، وتقوم 

الخبیر أو الخبراء، حسب الحالة وتبین لھم المھام المراد القیام بھا والمدة اللازمة لإیداع 
تقاریرھم وإذا رأت المحكمة الإداریة أن الخبرة غیر سلیمة أو غیر كاملة، لھا أن تأمر 

.بإجراء خبرة جدیدة تكمیلیة، تكون ضمن الشروط المحددة سابقا

قرار الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي: لثانيالفرع ا

اتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة للفصل في القضیة الإداریة المحكمةیتعین على رئیس 
المتنازع فیھا المعروضة أمامھ بحیث أنھ بعد استنفاذ جمیع المواعید الممنوحة لتبادل 

ھا أي أنھا لا تحتاج إلى المذكرات من الطرفین وبعد أن تصبح القضیة مھیأة للفصل فی
تحقیق إضافي ویكون الأطراف فیھا قد قدموا طلباتھم في الموضوع بعد ذلك یأتي القرار 

.1إلى جمیع الأطراف المتنازعةحكمة ویتم تبلیغھ من طرف كاتب المالنھائي في القضیة

1.G.sauvageot, référence précédente, page: 157.
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الإداریة أمام مجلس الدولةالمحكمةقرارات استئناف : الرابعالمبحث 

الإداریة المحكمةالاستئناف أمام مجلس الدولة ھو طریق المراجعة الطبیعیة ضد قرارات 
وأن یجسمھا قانونیا وواقعیا ىلدولة أن یضع یده على مجمل الدعووھو یسمح لمجلس ا

لابد من توفر شروط لقبول الاستئناف وطبعا تنجم عنھ ولاستئناف الطعن أمام مجلس الدولة 
.ق لھ في ھذا المبحثھذا ما سنتطروآثار 

شروط قبول الاستئناف: الأولالمطلب

من قانون الإجراءات الجبائیة بشكل صریح على أن المشتكي 91و90لقد نصت المادتین 
الذي لم یقتنع بقرار الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي لھ الحق في الطعن أمام مجلس 

؛1الدولة

القضائیة ةحكام الصادرة عن الجھالأالطعن في إمكانیةعلى90المادة نصت كما
للإجراءات االإداریة، أمام مجلس الدولة عن طریق الاستئناف ضمن الشروط ووفق

، والمتعلق 1998مایو 30المؤرخ في 98- 01المنصوص علیھا في القانون رقم 
. باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ

یجوز للمدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى، والمدیر الولائي على91المادة و تنص 
، الاستئناف ضد القرارات الصادرة عن الغرفة اختصاصھللضرائب، كل حسب مجال 

ؤسسة من قبل الإداریة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على مختلف أنواعھا والم
س الدولة، بالنسبة لرفع الاستئناف أمام مجلالأجل المتاح يمصلحة الضرائب، ویسر

. للإدارة الجبائیة، اعتبارا من الیوم الذي تبلغ فیھ المصلحة الجبائیة المعینة

شروط متعلق بالحكم المستأنف: الفرع الأول

 الإداریة ؛المحكمةأن یكون الحكم المستأنف صادر من الجھة القضائیة و
 ھي المختصة الإداریة فالمحكمةالإداریة المحكمةأن یكون الحكم المستأنف صادر عن

.نظر في المنازعات الإداریةللكقاعدة عامة 
إذا كان الاستئناف لا ینصب إلا على الأحكام القضائیة أن یكون الحكم المستأنف ابتدائیا

بحكم فھذا لا یعني أي حكم قضائي یمكن استئنافھ بل یجب أن یكون ھذا الحكم ابتدائیا 
من قانون 498كمة العلیا باستثناء ما نصت علیھ المادة قابل للاستئناف أمام المح

الإداریة المحكمةتبین من خلالھا أن الأحكام الصادرة عن التي الضرائب غیر المباشرة
في المنازعات التي تثار بشأن ھذا النوع من الضرائب لا تكون قابلة للطعن والأحكام 

كالأحكام الصادرة بخصوص إجراءات ذلك قصد استبعاد الأحكام التحضیریة . الابتدائیة
.التحقیق تحضیرا للفصل في الموضوع

.36، قانون الإجراءات الجبائیة، ص 91و90المادة .  1
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في الاستئناف الخصومةأشخاصلقة بالشروط المتع: الفرع الثاني

ف علیھ مجموعة من الشروط أنَف أو المستأنیشترط في أشخاص الخصومة سواء المست
یترتب عنھ عدم قبول المتمثلة في الصفة والأھلیة والمصلحة، وعدم توفر ھذه الشروط 

:الدعوى

وى ھو نفسھ صاحب الحق المراد حمایتھ عومعناه أن یكون رافع الد: شرط الصفة.1
بإجراء الاستئناف أمام مجلس الدولة فلا تقبل الدعوى التي ترفع من فرد لیست لھ 

الضریبة إلا إذا كان لھ توكیل في ھذا بالصفة، في إلغاء الحكم مھما تكن صلتھ بالمكلف 
وعلى العكس یقبل الطعن المقدم من شركة ضد حكم المحكمة من الشخص الذي . أنالش

للمكلف الذي لم یرفع یجوزیمثلھا طبقا لقانونھا النظامي أو بناء على توكیل عام، كذلك
الإداریة ولكنھ أدخل فیھا أن یستأنف الحكم أمام مجلس الدولة وذلك أمام المحكمة ىدعو

معارضة الخصم الثالث، وأن شرط الصفة في الاستئناف أضیق في الدعوى بطریقة 
ھو الذي یباشر الدعوى أما والابتدائیة، والتي یكون صاحب الحق فیھا محل الاعتداء 

ىمقتصر على من كان خصما في الدعوالصفة في الاستئناف ، صاحب الحق في الطعن
1.فیھاالابتدائیة سواء حضرھا بصفة شخصیة أو كان ممثلا

یختلف الأمر بالنسبة لأھلیة الشخص الطبیعي والمعنوي،فالشخص :شرط الأھلیة.2
سنة 19الطبیعي یشترط علیھ القانون المدني بلوغ سن الرشد یوم رفع الدعوى، وھي 

علیھ بحكم قضائي، أما بالنسبة رامحجوكاملة دون أن یكون مجنونا أو معتوھا أو 
للشخص المعنوي فیجب التفرقة بین ما إذا كان الشخص ھیئة تابعة للقانون الخاص أو 

، فالشخص الاعتباري الخاص مثل الشركات الخاصة والمؤسسات ھیئة إداریة عمومیة
یذیة العمومیة الاقتصادیة في معاملاتھا العادیة یمثل أمام القضاء من طرف الھیئات التنف

التي یخولھا القانون الأساسي لذلك الشخص المعنوي، ویمثل الأشخاص الاعتباریة 
2.ن في قوانینھا أو من یفوضون لھذه المھمةویة، ماعدا الدولة ممثلوھا المحددالإدار

قضائیة، كما ىلیھ أن المصلحة شرط لقبول أي دعومن المتعارف ع:شرط المصلحة.3
وھو " لا مصلحة لا دعوى"أنھا تعد من المبادئ الأساسیة في إجراءات التقاضي حیث 

فیشترط لقبول أي دعوى أمام " لا دعوى بدون مصلحة: "ما أقره مجلس الدولة بقولھ
أن یكون لرافعھا مصلحة شخصیة، وإلا حكم المحكمة الإداریة أو أمام مجلس الدولة 

دعوى وردھا، ویعني أنھ على رافع الدعوى أن تكون لھ مصلحة القاضي بعدم قبول ال
قانونیة وراء رفع ھذه الدعوى سواء كانت ھذه المنفعة مادیة أو معنویة، ذات قیمة كبیرة 

3.أو قلیلة

شرة في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر،جامعة منتوري قسنطینة، اللضریبة المبالجبائیةتالمنازعاقصاص سلیم، . 1
. 140و139، ص 2007/2008

. 141ص المرجع نفسھ،.2
.141، ص المرجع السابق.3
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الشروط المتعلقة بالشكل والإجراءات: الفرع الثالث

شكلا، وذلك لاستیفائھا الشروط الواجب توفرھا في عریضة الاستئناف لكي تقبل من بین و
.بعض البیانات وتقدیمھا ضمن إجراءات و مواعید محددة قانونیا

حدد المشرع الجزائري البیانات التي یجب أن تتضمنھا : بیانات عریضة الاستئناف
سم ولقب ا: عریضة الاستئناف فلقبول ھذه العریضة شكلا یجب أن تتضمن ما یلي

علیھا الطعن، كما ىنوالأوجھ التي یبئع الوقاوموطن ومھن كل من الخصوم وموجز 
رفاقھا بصورة رسمیة من الحكم المطعون فیھ على أن تقدم في عدد من النسخ یشترط إ

ت الجبائیة بموجب المادة ن المشرع اشترط في المنازعاأعدد الخصوم إضافة إلى یمتثل
.موغالعوارض على ورق مدانون الضرائب المباشرة أن تقدم ھذهقمن 344

تسیر خصومة الاستئناف أمام مجلس الدولة وفق :إجراءات ومواعید تقدیم الاستئناف
: طابعین

..."كون بالكتابةیعي أمام المحكمة العلیا أن اإجراء التدفيالأصل ": الطابع الكتابي-
إن إجراءات سیر ھذه الخصومة تتسم كذلك بالطابع التوجیھي وذلك : الإجراء التوجیھي-

أن العضو المقرر ھو الذي یدیرھا وھذا الطابع تقتضیھ طبیعة المنازعات الإداریة لكونھا 
یشاءونللخصوم یوجھونھا كما تتعلق بالمصلحة العامة الأمر الذي یفرض عدم تركھا 

الإداریة في میعادھا المحكمةىط لدعریضة الاستئناف بكتابة الضبویجب أن تودع 
والذي یسري 1من قانون الإجراءات المدنیة950ین كما نصت علیھ المادة المحدد بشھر

ئب بالنسبة للإدارة الجبائیة اعتبارا من الیوم الذي یتم فیھ التبلیغ للمدیر الولائي للضرا
أطراف الخصومة الضبط لكل اتبةویتم ھذا التبلیغ من طرف ك

ثار الاستئنافآ: المطلب الثاني

الإداریة على مجلس الدولة المحكمةیترتب على الاستئناف طرح النزاع الذي فصلت فیھ 
باعتباره قاضي استئناف، لیفصل فیھ من جدید، فیصبح المجلس مختصا ببحث الاستئناف 

إذا أمر على أنھ لا یترتب عن رفع الطعن بالاستئناف وقف تنفیذ الحكم إلاوالفصل فیھ،
على الإداریة المحمكةلغاء حكم المجلس بذلك، ویعتبر طرح النزاع على مجلس الدولة بعد إ

لم یكن ولكن بشروط ع القضیة على اعتبار أن الحكمأن یتصدى للفصل في موضومجلسال
.معینة

مجلس الدولة استئناف الفصل في طلبات جدیدة تقدم إلیھ لأول مرة، وبعد وكذلك لا یملك 
.قبول طلبات جدیدة في الاستئناف إخلالھ بمبدأ التقاضي على درجتین

.219، ص950قانون الإجراءات المدنیة، المادة . 1
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لاستئناف، وأنھ متصدي لبأنھ ناقل : ليھذا ما نستخلصھ من سلطات الدولة وینتج آثاره فیما ی
.للفصل في الموضوع وكذلك عدم قبول طلبات جدیدة للاستئناف

دة في الاستئناف یجب أن لا قاعدة عدم قبول طلبات جدیحیث أن الفقھ والقضاء جرى على
فقاضى الاستئناف ینظر للنزاع شكلا تحول دون قبول الطلبات المتعلقة بالنظام العام، 

ومضمونا، بحیث یمكن أن یعترض لیس فقط للأمور القانونیة ولكن یتعدى ذلك إلى كیفیة 
1.حساب الضریبة محل القرار المطعون فیھ

للحكم المستأنفعدم وقف الاستئناف : الفرع الأول

.لحكم المستأنفلدة عدم وقف الاستئناف ولا سریان بقاعيلقد أقر المشرع الجزائر

طرح في مجال التنفیذ لكونھ أن یصادر لصالح الإدارة فالإشكال لا فإذا كان الحكم الابتدائي 
ك مع توقف التسدید إلا في حالة طلب ذلالطعن في قرارات المدیر الولائي للضرائب لاتنفیذ

تقدیم الضمان الكافي أما الوضعیة التي یصعب تصورھا وھي الحالة التي یصدر فیھا الحكم 
:ففي ھذه الحالة یمكن طرح فریضتین

حترام القوة التنفیذیة إلى تنفیذ الحكم وفي نیتھا مجرد اتلجأالإدارة تتمثل في كون: ىالأول.1
العام لا تتحقق لأن نیة الإدارة نادرا ما للحكم الابتدائي إلا أن ھذه الفرضیة، في الغالب 

.تتوفر
في أن تنفیذ الإدارة للحكم لا یعد قبولا لما جاء بھ وإنما تفادیا لتنفیذ القضائي عن : الثانیة.2

.طریق الخزینة العمومیة

واستثنائیا یجوز لمجلس الدولة وقف تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة كما نصت 
.والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة914و912علیھ المادتین 

قرار مجلس الدولة: الفرع الثاني

فیھا فإنھ یودع تقریره ویحیل المستشار المقرر أن القضیة أصبحت جاھزة للفصل ىإذا رأ
واحد لتقدیم تقریرھا سواء كانت ، وتتمتع ھذه الأخیرة بمھلة شھرالملف إلى النیابة العامة

م ذلك الاتفاق مع كل تلتقدیم التقریر أم لا فإن جلسة النظر في الطعن تنعقد ویھذه المدة كافیة
وذلك من العضو المقرر و رئیس الغرفة مع إحضار كل الخصوم والنیابة العامة بتاریخھا 

أیام من تاریخ انعقادھا على الأقل كما ترسل مذكرات الأطراف إلى المحامین ةقبل ثمانی
.بكتاب موصى علیھ بعلم الوصول وبحلول الأجل 

.145، صالمرجع السابق. 1
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مجلس الدولة قراره في الاستئناف یصدرتنعقد جلسة الغرفة بمجلس الدولة علانیة ومنھ 
كسائر الأحكام اریةوالإدمن قانون الإجراءات المدنیة7المادة في ذلك بأحكام ملتزما

. الصادرة على الھیئات القضائیة الإداریة

تبة الضبط بموجب إرسال موصى علیھ بعلم ات مجلس الدولة بواسطة كاویتم تبلیغ قرار
الوصول إلى محامي كل من الخصمین المكلف بالضریبة ومصلحة الضرائب المعینة، وتبلیغ

النائب العام لدى درت الحكم بواسطة ھذه القرارات بنصھا الكامل إلى الجھة التي أص
.المحكمة العلیا
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ستعجالي في النزاعات الجبائیةالقضاء الإ: الخامسالمبحث 

الذي تقوم بھ الإدارة رار التي یمكن أن تلحق بالأفراد من جراء التنفیذ المباشر، نظرا للأض
الفصل في المنازعات " عرف على أنھ لقراراتھا، وجد ما یعرف بالقضاء الإستعجالي الذي 

التي یخشى علیھا من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا یمس بأصل الحق، وإنما یقتصر على 
الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفین بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام 

1... ". لح الطرفین المتنازعین االحقوق الظاھرة، أو صیانة مص

: الامتیاز لا یمارس إلا في حدود معینةإذا ھذا 

وجود نص قانوني یجیز التنفیذ المباشر؛-
الحالة التي لا یوجد فیھا نص والإدارة لا تملك وسائل أخري تلجأ إلیھا لإجبار الأشخاص -

ئیة تحمل ھؤلاء الأشخاص لاحترام توجیھاتھا مثلا في حالة عدم وجود عقوبات جزا
جراءات الإداریة؛ للإالخضوع 

.الاستعجالھي حالة و الحالة الأھم -

ھاتھ الحالات فإنھا تسعي إلي تنفیذه بوسائلھا ىحدلقرار الذي تصدره الإدارة وفقا لإفا
الخاصة، ولیس للمتضرر منھ أن یوقف تنفیذ القرار حتى عن طریق الطعن، لأنھ كما سبق 

مام الأطراف المتضررة في ھذه الحالة إلا وذكرنا أن الطعن لا یوقف التنفیذ، ولا یكون أ
، وھذا ستعجالیةإاللجوء إلى القضاء المختص بأمر إیقاف التنفیذ للقرارات الإداریة بصفة

إلى والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة948المادة ىوفقا لمحتوالاختصاص یعود 
رئیس المجلس القضائي أو العضو الذي ینتدبھ، لكن یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط 

.الموضوعیة  وأخرى شكلیة ھذا ما سنتطرق إلیھ إضافة إلى استئناف الأمر الإستعجالي

الشروط الموضوعیة للدعوى الإستعجالیة: المطلب الأول

م التنفیذ والتي یمكن أن ترتب نتائج إن الطعون أمام الجھات القضائیة تتمیز بخاصیة عد
.خطیرة یصعب حلھا

الإداریة، ھو مواجھة القضایا التي تتطلب المحكمةأمام الاستعجالفإن الغرض من تدابیر 
السرعة،حمایة للحقوق والمراكز القانونیة للأطراف المتخاصمة فإن المشرع الجزائري، 

یجب على قاضي الأمور المستعجلة ، وضع مجموعة من الشروط الأخرىكباق التشریعات 
.أن یتقید بھا

رئیس المجلس القضائي، أو العضو الذي ینتدبھ للفصل في الأمور المستعجلة، أن على
في الطلب المعروض الاستعجالیراعي مجموعة من الشروط، حیث یجب أن یتوفر شرط 

.99، ص المنازعات الجبائیة في التشریع الجبائي الجزائري :زمزیان عزیأ. 1
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بالنظام العامة وھذه علیھ، كذلك أن لا یمس بأصل الحق وأن لا یمس بأوجھ النزاع المتعلقة 
:الشروط سوف نتناولھا في الفروع الثلاثة التالیة

الاستعجالشرط :الفرع الأول

مختلفة، بحیث یعمل القاضي على الإسراع في النطق معطیاتإلى الاستعجالیرجع مفھوم 
بالحكم في القضیة، وذلك من أجل تعدیلھا سریعا كما یحتمل الأمر، إضافة إلى ذلك یعد 

وقد جعلھ المشرع الجزائري من الاستعجاللقبول دعوى اأساسیاعنصرالاستعجالشرط 
.نظام العامال

في أي مرحلة من مراحل الدعوى إذ لابد من تحقق عنصر الجدیة الاستعجالیمكن إثارة 
لمفھوم اموحداالفقھاء تعریفروكا للقاضي كأصل عام، إذ لم یعطالذي یبقى تقدیره مت

مكن أن یلحق ینصر الخطر الذي یھدد الحق والذي بل یعتمدون فقط على عالاستعجال
، لذلك فعنصر الاستعجال یكون كلما كان الحق مھددا بخطر الحال، یصعب تداركھاضرر

شأن تحدیدھا ى لحالة التي تطرح في كل مرة ویبقیتغیر حسب اامرنىیبقالاستعجالفمفھوم 
أن یأمر بأي إجراء ما لم یكن الاستعجالز لقاضي من صلاحیات القاضي، غیر أنھ لا یجو

ند عالاستعجالیجب أن یتوفر عنصر بل ، الاستعجالالأمر مسببا على أساس توافر عنصر 
النظر في یصبح غیر مختص نوعیا الاستعجالفإن قاضي رفع الدعوى، وعند الفصل فیھا

.1الدعوىإلى

في الطلب یجعل قاضي الأمور المستعجلة غیر مختص الاستعجالومنھ فإن عدم 
في المیدان الجبائي الاستعجالنوعیا بالنظر في النزاع، ومن بین الحالات التي توفر فیھا 

تأجیل تحصیل الضرائب المتعلقة بقضیة المدیر الفرعي للضرائب بورقلة الأمر المتضمن 
ضبط المحكمة العلیا ابةكتى، حیث أنھ بموجب عریض لدطوطال الجزائرشركةضد 

الصادر في ستعجاليالإئب مدیر الضرائب بورقلة الأمر استأنف نا25/02/1985بتاریخ 
الذي أمر بمقتضاه رئیس الغرفة الإداریة للمجلس القضائي عند فصلھ في 19/12/1984

ىإلالجزائرطوطالمن أجلھا شركة بتأجیل تحصیل الضرائب المتابعة ستعجالیةالإلقضایا ا
2.غایة حل النزاع في الموضوع

شرط عدم المساس بأصل الحق: الفرع الثاني

بالرغم من أنھا تعتمد ستعجالیةالإتي یأمر بھا القاضي في الأمورالستعجالیةالإإن التدابیر 
ى نھا لا تمنح ضمانات كافیة للمدعغیر أيأن یلحق بحق المدعكادعلى عنصر الخطر الذي

توفر شرط ثاني لإصدار الأمر الإستعجالي والذي یتمثل في عدم وجب المشرع أعلیھ لذلك 

.150و149، ص شرة في القانون الجزائرياللضریبة المبالجبائیةتالمنازعا:ص سلیمقصا. 1
.101ص المنازعات الجبائیة في التشریع الجبائي الجزائري،:أمزیان عزیز. 2
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المساس بأصل الحق، ولعل الصعوبة التي تعترض القاضي في الأمور المستعجلة ھي 
المعاییر الواجب إتباعھا، لمعرفة ما إذا كان الأمر المطلوب من قاضي الأمور المستعجلة 

ھا في االمستأنف إذا رافع إدارة الضرائب منازعا إییمس بأصل الحق العام أم لا؟ حیث أن 
لینظر في القضیة ھنا وفي نفس قیمة الضرائب المطبقة علیھ یقوم القاضي بتعین خبیر 

إستعجالیة لتوقیف تنفیذ الإشعار بالتسدید إلى ىعلى المكلف المستأنف أن یرفع دعوالوقت 
حین الفصل في الموضوع، شریطة أن یقدم ضمانات للحفاظ على حقوق إدارة الضرائب 

، لذلك یستوجب وإلا یعد بأصل الحق ومنھ قضت المحكمة العلیا بإلغاء الأمر الإستعجالي
1.أصل الحق العاملا یمس بيلمستعجلة التأكد من أن طلب المدععلى قاضي الأمور ا

وعدم عرقلة تنفیذ القرار الإداريشرط عدم المساس بأوجھ النظام العام : الفرع الثالث

المنازعات التي تمس الأمن من قانون الإجراءات المدنیة ف921ھذا ما نصت علیھ المادة 
وھذه القاعدة ملزمة العام والنظام العام تخرج من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، 

للقاضي ولا یجوز لھ مخالفاتھا كما یجوز الاتفاق على مخالفتھا لذا یتعین على القاضي أن 
یر الإستعجالیة ابدعرضت علیھ قضیة وتبین لھ أن التالنوعي كلما یقبل بعدم الاختصاص 

ي أي والأمن العام ویجوز لذلك الدفع عدم الاختصاص فالمطلوبة منھ تمس بالنظام العام
كان الأمر ماسا بالنظام العام اف إذلتقاضي حتى ولو كان ذلك أمام جھة الاستئنلمرحلة 

.والأمن العام

والملاحظ من خلال النص المذكور أعلاه أن الجوانب التي تمس النظام العام الأمن العام 
عجالیة ین علاقة التدابیر الإستلحصر، وللقاضي سلطة تقدیریة فیتبلیست واردة على سبیل ا
.بالنظام العام والأمن العام

الشروط الشكلیة للطلب الإستعجالي : المطلب الثاني

لإداریة كالطلب لقرارات ااشروطا خاصة بطلب وقف التنفیذ في المشرع الجزائري لم یضع 
لقواعد العامة المتبعة في الدعوى الإستعجالیة بصفة عامة سواء تعلق االإستعجالي وترك 

.بالشروط الشكلیة أو الشروط الموضوعیة لوقف التنفیذالأمر 

بالإضافة إلى الشروط السابقة فإنھ لابد أن یكون طلب وقف التنفیذ مرفقا بقرار المطالب 
الإستعجالیة وكذا إلى الحكم في ىلك سنتطرق إلى إجراءات رفع الدعو، لذلوقف التنفیذ

.خصوص وقف التنفیذالدعوى الإستعجالیة وأثرھا على دعوى الموضوع ب

.151ص،شرة في القانون الجزائرياللضریبة المبالجبائیةتالمنازعا:قصاص سلیم. 1
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رفع الدعوى الإستعجالیة: الفرع الأول

الإستعجالیة بنفس الشكل الذي ترفع بھ الدعوى العادیة، أي بإیداع عریضة ىترفع الدعو
مكتوبة من المدعي أو وكیلھ وإما بحضور المدعي أمام كتابة ضبط المحكمة، وحسب المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة، یتولي كتابة الضبط تحریر محضر بتصریح المدعي الذي 13
. یوقع علیھ أو یذكر أنھ لا یمكن التوقیع علیھ

:1وسنتناول في ھذا الفرع الشروط الشكلیة التالیة

بة بعدد ترفع الدعوى الإستعجالیة لوقف التنفیذ بعریضة مكتوبة، مصحو: شرط الكتابة
علیھم على أن تكون موقعة ومؤرخة من طرف المدعي أو ىبقدر عدد المدعمن النسخ 

ي وكذا اسم الجھة وكیلھ ویجب أن تتضمن العریضة اسم ولقب ومھنة وعنوان المدع
علیھا ومركزھا الرئیسي وممثلھا القانوني وتسجل في سجل لھذا ىالإداریة المدع

.الأطراففیھ رقم القضیة وتاریخ دخولھا وأسماءاالغرض مبین
عریضة لإثبات حال عكس ما ھو الحال بالنسبة للأمر على ال: علیھىاستدعاء المدع

ىمدعي علیھ بینما في حالة رفع دعوشترط ضرورة استدعاء الیلم ھ الإستعجال فإن
علیھ وفي حالتنا ىمن ھذه المادة تشترط تبلیغ المدعقبل الأخیرة إستعجالیة فإن الفقرة ما

إجراء لحضور الجلسة المحددة علیھ ھي الإدارة وإجراء التبلیغىھذه فإن المدع
.لابد منھجوھري 

قضائیة أن ىإن من الشروط الأساسیة في كل دعو: شروط المصلحة والصفة والأھلیة
كأصل عامھلأنكون ھناك أھلیة للتقاضي والصفة والمصلحة للمدعي في رفع الدعوى ی

فإنھ لا دعوى حیث لا مصلحة 

الإستعجالیة وأثرھا على رفع الموضوعىالحكم في الدعو: الثانيالفرع

بتوفر الشروط السابقة كانت الموضوعیة أو الشكلیة وبعد دراسة ملف القضیة من جمیع 
خلال الاطلاع على العرائض الكتابیة والوثائق المقدمة من كلا الطرفین جوانبھ، وذلك من

المعروض وما دمنا بصدد قضیة إستعجالیة یصدر القاضي الإستعجالي أمره في النزاع
كبقیة أحكام القضاء یجب أن فالأصل أن الحكم فیھا لا یتطلب وقتا كثیرا فالأمر الإستعجالي 

: 2یتضمن ثلاثة أقسام ھي

وتتضمن أسماء الأطراف وعناوینھم وطلباتھم ودفوعھم الشكلیة والموضوعیة الوقائع
والوثائق التي تقدموا بھا؛

.قانون الإجراءات المدنیة. 171و169المادة .1
.156و155ص ،شرة في القانون الجزائرياللضریبة المبالجبائیةتالمنازعا:قصاص سلیم. 2
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 ویجیب القاضي على الدفوع التي تقدم بھا الأطراف مع ذكر والحیثیاتالأسباب ،
النصوص القانونیة؛ 

ویلاحظ أن الأمر الإستعجالي قابل للاستئناف أمام مجلس .منطوق الأمر الإستعجالي
.الدولة سواء أكان ھذا الأمر متضمنا إیقاف التنفیذ أو رفضھ

استئناف الأمر الإستعجالي: المطلب الثالث

النسبة للاستئناف في الأمر الإستعجالي فإن المشرع نص صراحة في الفقرة الأخیرة من ب
یحدد أجل الاستئناف في الأحكام ": والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة950المادة 

".یوما بالنسبة للأوامر الإستعجالیة15بشھرین ویخفض ھذا الأجل إلى 

تقدیمھاشكل العریضة وآجال : الفرع الأول

ستعجالي لذلك وجب الرجوع إلى حدد الشروط الشكلیة للاستئناف الإم یإن المشرع ل
قلم كتاب ىیتم الطعن بعریضة مكتوبة تودع لدوالتي تتطلب أن القواعد العامة للإجراءات 

على أن تشمل ھذه العریضة على اسم مجلس الدولة طبقا لمواد قانون الإجراءات المدنیة
ولقب ومھنة وموطن الخصوم من مستأنفین ومستأنف علیھم وأن تكون مرفقة بعدد من 
النسخ اللازمة، نسخة من الأمر الإستعجالي المستأنف وصل إیداع المصاریف وأن یكون 

شرة موقع علیھا من طرف محامي مقبول لدي المحكمة العلیا وأن ترفع في میعاد خمسة ع
.یوما من تاریخ تبلیغ الأمر وقاضي الاستئناف لدیھ مھلة شھر لإصدار أمره

تنفیذ الأمر المستأنف فبل الفصل في الموضوع   : الفرع الثاني

جالي قبل الفصل في الاستئناف، إن الإشكال المطروح بخصوص تنفیذ الأمر الإستع
أنھ غیر مطروح بخصوص حالات إیقاف التنفیذ الواردة في المیدان الجبائي وعلى ىنر

الخصوص بالنسبة للتأجیل والتحصیل فھناك ضمان یجب تقدیمھ من طرف المكلف 
على ابناءكان الأمر الإستعجالي صادرا للحصول على ھذا التأجیل في التنفیذ وحتى إذا 

رفض قابض الضرائب للضمانات المقدمة من طرف المكلف فإنھ في ھذه الحالة ونظرا 
لوجود دعوى بخصوص المبلغ المتنازع عنھ فإن قاضي الإستعجال ھنا یمكن أن یأمر سواء 
بتأجیل التحصیل وبالتالي قبول الضمانات أو رفض طلب المدعي وبالتالي رفض الضمانات 

.المقدمة

لحالة الثانیة المتعلقة بغلق المحل التجاري فالأمر ھنا یتعلق بالطعن عن أما بالنسبة ل
تسدید ما ریبة لأجل طریق الإستعجال في قرار القابض المتضمن رفض منح المكلف بالض

المكلف المتضمن الحصول على علیھ ومنھ أمر القاضي الإستعجالي یكون إما بقبول طلب
لھذا الطلب والذي یترتب علیھ قرار الغلق، أو بالرفضتأجیل التسدید وبالتالي توقیف تنفیذ

تنفیذ قرار الإدارة ومن خلال ھذین المثالین نقول أن قرار مجلس الدولة بخصوص استئناف 
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الأمر لا یؤثر على المراكز القانونیة، إذا كان تأیید الأمر الذي صدر في صالح المكلف فإن 
ا إذا ألغي الأمر المستأنف فإن الإدارة كذلك لا تفقد لھا ما یضمن حقھا، أمالإدارة في المقابل 

.شیئا من حقوقھا كما سبق شرحھ

:وكملخص لمجموع المراحل السابق ذكرھا ارتأینا إلى تشكیل المخطط الآتي
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.المرحلة الإداریة لسیر المنازعات الجبائیة): 02/01(الشكل رقم 

.على ما سبقبالاعتمادمن إعداد الطالب :المصدر

التخفیض الكليصدور قرار الإدارة

الرفض الكلي أو الجزئي

أشھر من تبلیغ قرار الإدارة الذي 04في أجل
:لم یرضھ أو انقضاء أجل البت یقوم المكلف بـ

الاستفادة من 
1تأجیل الدفع

الاستفادة من 
2تأجیل الدفع

الطعن أمام لجان الطعن

التخفیض الكليصدور قرار اللجنة

الرفض الكلي أو الجزئي

المرحلة القضائیة

إعادة التقویم من طرف الإدارة 

رفض المكلف لقرار الإدارة ورفعھ التظلم الإداري المسبق

التحقق من محتوي وشكل الشكایة

قبول الشكایة

شكلارفض الشكایة

خطوة إلزامیة

تصریحات المكلف بالضریبة
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.المرحلة القضائیة لسیر المنازعات الجبائیة): 02/02(الشكل رقم 

.من إعداد الطالب بالاعتماد على ما سبق:المصدر

المرحلة القضائیة

أشھر من تبلیغ قرار الجنة الذي لم 04في أجل
یرضھ أو انقضاء أجل البت یقوم المكلف 

الإداریةالمحكمةبـالتقاضي أمام 

التحقق من محتوي وشكل الدعایة

قبول الدعایة

رفض الدعایة

التخفیض الكليصدور قرار اللجنة

الرفض الكلي أو الجزئي

عدم الرضا یمكن الاستئناف أمام في حالة 
مجلس الدولة في أجل شھر من صدور القرار

التحقق من محتوي وشكل الدعایة

قبول الدعایة

رفض الدعایة

صدور القرار النھائي
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:خاتمة

من خلال دراستنا للفصل الثاني اكتشفنا أن ھناك نوعین من المنازعات الجبائیة أمام 
إدارة الضرائب، فھناك منازعات الوعاء الضریبي، التي یكون الاختلاف فیھا حول تحدید

قیمة الضریبة المفروضة على المكلف، أما الثانیة فھي تخص منازعات التحصیل الجبائي، 
ات تمر عبر ویكون الاختلاف في ھذه الحالة حول كیفیة ووقت التحصیل، وھذه المنازع

.إداریة أما الثانیة فھي قضائیةىمرحلتین مھمتین الأول

مدیر الضرائب أمامالتقدم بالشكایة على الإداریة یقوم المكلف بالضریبة في المرحلة
، بدایة بالتظلم الإداري المسبق وھي مرحلة إلزامیة لبدایة أي منازعة جبائیة المختص إقلیمیا

وذلك من أجل تخفیف الضغط على الجھات القضائیة، ثم بإمكانھ الطعن أمام لجان الطعن 
د المكلف بالضریبة التوجھ اة إذا أرالإداریة إذا لم یقتنع بقرار الإدارة، وھذه الأخیرة اختیاری

.لھا أو بإمكانھ التقدم مباشرة للمرحلة القضائیة

منازعات الجبائیة في حالة لم یرضأما المرحلة القضائیة فھي المرحلة الثانیة من 
، ومن ثم المكلف بقرار الإدارة الجبائیة، یقوم في ھذه المرحلة بالطعن أمام المحكمة الإداریة 

وذلك وفقا لشروط نزاع الضریبي، لوھي آخر مرحلة لمام مجلس الدولة حكم أاستئناف ال
، وإلا أصبح النزاع موضوعیة، وكذا ضمن آجال معینة لا یمكن تجاوزھاىشكلیة وأخر

مرفوض



مركز حالةدراسة: الفصل الثالث 
الضرائب لولاية سطيف
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مصلحة عملیة جدیدة تابعة للمدیریة العامة للضرائب یعتبر مـركز الضرائب
المستحقة من طرفو تحصیل الضرائبتختص حصریا بتسییر الملفات الجبائیة

.المكلفین بالضریبة متوسطي الحجم

شراكة جدیدة تطویرنوعیة ، إلىمركز الضرائب المنشأ بھدف تقدیم خدمةیطمح 
التواجد، الاستماع، الاستجابة ، ومعالجة تجمعھ بالمكلفین بالضریبة تقوم أساسا على

ئب بالنسبة مركز الضرایمثل. المكلف بالضریبةیقدمھاالطلبات التيسریعة لكل
.العرضي لملفھي الوحید المكلف بالتسییرالجبائورللمكلف بالضریبة المح

، أول مرحلة رئیسیة یتم 2009لرویبة في النموذجيشكل افتتاح مركز الضرائب
الرئیسي من افتتاح ھذا المركز ھوفي إطار ھذا المشروع الطموح، الھدفتخطیھا

وات المحددة لعمل السماح للإدارة الجبائیة بتقییم فعالیة التنظیم و الأسالیب وكذا الأد
.المركز

ا حصلت على نجاح لا بأس وعلى الرغم من التجربة القصیرة لھذه المصلحة إلا أنھ
، ىضرائب ھذا المركز بعدة مراكز أخرثر ھذا النجاح أتبعت المدیریة العامة للإبھ وعلى 

. 2013فتتح مؤخرا في سنة امركز الضرائب لولایة سطیف الذي نجدھامن بین

إلى موضوع المذكرة الخاصة بنا كان حریا بنا أن نقوم بتربصنا في مصلحة من وبالنظر 
المصلحة الرئیسیة للمنازعات الجبائیة، التي : أھم المصالح الموجودة في المركز ألا وھي

تستقبل عدد ھائل في كل عام من المنازعات، تقوم بدورھا على أكمل وجھ وذلك بدراسة 
.شأنھافي روج بقرارات ایات ومعالجتھا والخھذه الشك

ثلاثة مباحث في المبحث الأول سنتناول إلىثر ھذا كان علینا تقسیم ھذا الفصل إوعلى 
في المراكز الضرائب وذلك بتعریفھا تبیان مھامھا وكذا الھیكل التنظیمي لھا أماعاماتقدیم

ونقوم بإستنقاء حالة من الحالة التي أوكلت لمركز الضرائب سنقوم والثالث المبحث الثاني 
.لتسویة الأولیة إلى غایة الفصل في النزاع من طرف المصلحةبدراستھا من ا
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تقدیم عام لمركز الضرائب : المبحث الأول

التعریف بمركز الضرائب و مھامھ :المطلب الأول

:الضرائبالتعریف بمركز : الفرع الأول

كامسإبمركز الضرائب من الھیاكل المستحدثة للإدارة الجبائیة ،حیث یتكفلیعتبر
:والمتمثلین فياختصاصھالملفات الجبائیة للمكلفین بالضریبة الخاضعین لمجال تسییرو

اختصاص مدیریة كبریاتالتابعة لمجال غیرات الخاضعة للنظام الحقیقي المؤسس-
؛الشركات

؛المھن الحرةالمكلفین أصحاب-
الخاضعین للضریبة برسم المداخیل الشركات و غیرھا من الأشخاص المعنویین -

؛خاضعة للضریبة على أرباح الشركاتال
المكلفین بالضریبة الخاضعین للنظام الحقیقي لفرض الضریبة برسم عائدات الأرباح -

1.الصناعیة و التجاریة

الملفات المسیرة من قبل المركز د وتقسم مراكز الضرائب إلى ثلاث أصناف و ذلك تبعا لعد
:ھي كالآتيو

ملف؛8.000عدد الملفات أكثر من : 01الصنف -

ملف ؛8.000ملف و أقل من 4.000عدد الملفات أكبر من : 02الصنف -

.ملف4000عدد الملفات أقل من : 03الصنف -

سطیفأما فیما یخص مركز الضرائب 

:مھام مركز الضرائب:الفرع الثاني

:2تنحصر مھام مركز الضرائب في المجالات التالیة 
:مجال تسییر الوعاء الضریبي- 1

مسك و تسییر الملفات الجبائیة للشركات و غیرھا من الأشخاص المعنویین برسم -
المداخیل الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات ؛

عین للنظام الحقیقي لفرض ضالجبائیة للمكلفین بالضریبة الخامسك و تسییر الملفات -
الضریبة برسم عائدات الأرباح الصناعیة و التجاریة ؛

www،موقع المدیریة العامة للضرائب 1 .mfdgi.gov.dz، 16/04/2015مركز الضرائب ، بتاریخ
، 18/09/2006المؤرخ في 327-06من المرسوم التنفیذي رقم 20وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب ،المادة 2
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یل مع معاینتھا و التحصو شھادات الإلغاء أو إصدار الجداول وقوائم التحصیلات -
.المصادقة علیھا

:مجال التحصیل- 2
الرسوم یرادات وتحصیل الضرائب وئب بالجداول و سندات الإتتكفل مراكز الضرا-

؛والأتاوى
؛للدفع و القبض و استخراج النقودتنفیذ العملیات المادیة-
.بط الكتابات و تمركز تسلیم القیمتض-

:مجال الرقابة- 3
م بممارسة و تجمیعھا و استغلالھا، كما أنھّا تقوالبحث عن المعلومات الجبائیة -

؛الرقابة على التصریحات
.إنجاز برامج التدخلات لدى المكلفین و تقییم نتائجھاإعداد و -

:مجال المنازعات- 4
؛دراسة شكاوى المكلفین و معالجتھا-
القضائیة؛المنازعات الإداریة و متابعة-
.قروض الرسومتسدید-

:الاستقبال والإعلاممجال - 5
تضمن مھمة استقبال وإعلام المكلفین؛-
المؤسسات المتعلقة بالوعاء خاصة تلك المتعلقة بإنشاءتتكفل بالإجراءات الإداریة -

؛ وتعدیل نظامھا الأساسي
؛تنظیم المواعید و تسییرھا-
اختصاصالمستجدات لصالح المكلفین بالضریبة التابعین لمجال تنشر المعلومات و-

.مركز الضرائب

الھیكل التنظیمي لمركز الضرائب :المطلب الثاني

فرعیتینومصلحتینمصالح رئیسیة )03(تنظیميھیكلھ الالضرائب ضمن یتضمن مركز 
قباضة و

:المصالح الرئیسیة: الفرع الأول

:للتسییرالمصلحة الرئیسیة - 1
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1:لقیام بالوظائف التالیةلوھي مكلفة 

الوعاء التكفل بالملفات الجبائیة للمكلفین بالضریبة التابعین لمركز الضرائب في مجال -
؛ولیة للاحتجاجاتالجبائیة و الدراسة الأالجبائیة و متابعة الامتیازات والمراقبة

المصادقة على الجداول و سندات الإیرادات و تقدیمھا لرئیس المركز للمصادقة علیھا -
؛لا مفوضا للمدیر الولائي للضرائببصفتھ وكی

المراجعة المستندات أواقتراح تسجیل المكلفین بالضریبة للمراقبة اعتمادا على -
؛المحاسبیة

شغال مع و إعداد مخططات العمل و تنظیم الأإعداد تقاریر دوریة و تجمیع  الإحصائیات -
؛المصالح الأخرى و الحرص على انسجامھا

:فرعیة وھيمصالح ) 05(تنظّم ھذه المصلحة الرئیسیة ضمن 
؛ة المكلفة بجبایة القطاع الصناعيالمصلح-
الأشغال العمومیة؛اع البناء وحة المكلفة بجبایة قطالمصل-
؛ة المكلفة بجبایة القطاع التجاريالمصلح-
؛لحة المكلفة بجبایة قطاع الخدماتالمص-
.المكلفة بجبایة المھن الحرةالمصلحة-

:ة والبحثالمصلحة الرئیسیة للرقاب2
:2تقوم بالأدوار التالیة

جتھا وتخزینھا وتوزیعھا من أجل معالات البحث عن المعلومة الجبائیة وإجراءإنجاز -
؛استغلالھا

نجازھا مع إعداد جداول إحصائیة وحواصل تقییمیة اقتراح عملیة الرقابة و إ-
.دوریة

3:وھيمصالح فرعیة ) 04(و تنظّم ھذه المصلحة في 

:مصلحة البطاقیات و المقارنات 1- 2
:ھذه المصلحة مكلفة المھام التالیة 

الاستعلام الخاصة بوعاء للإعلام والمصادر المحلیةتشكیل و تسییر فھرس -
؛كذا مراقبتھا و تحصیلھالضریبة   وا

،ص 21/02/2009ؤرخ في من القرار الوزاري المشترك الم89المادة وزارة المالیة،المدیریة العامة للضرائب،،1
20.

.20، ص 90، المادة المصدر نفسھ2
21،ص 91،92،93،94المواد ،نفسھالمصدر 3
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من أجل استردادھا وتخزینھا وعھا المصالح المعنیة، التي تجممركزة المعطیات -
استغلالھا؛

.ن بالضریبةیبطلبات تعریف المكلفالتكفل-

:مصلحة البحث عن المادة الضریبیة2- 2
:فيتنحصر مھام ھذه المصلحة 

إعداد برامج دوریة للبحث عن المعلومة الجبائیة بعنوان تفعیل حق الاطلاع؛-
.تسجیل مكلفین بالضریبة في برنامج الرقابة انطلاقا من المعلومات المجمّعةاقتراح-

:مصلحة التدخلات 3- 2
:رق وھي مكلفّة بالأدوار التالیةتعمل ھذه المصلحة في شكل ف

الرقابة ، وكذا وبرمجة وإنجاز التدخّلات بعنوان تفعیل حق التحقیق و حق الزیارة -
؛العمل على مراقبتھا و تحصیلھاعاینات الضروریة لوعاء الضریبة وإنجاز الم

.بالضریبة لمراجعة محاسبتھمقتراح ملفات المكلفین ا-

:مصلحةالمراقبة4- 2
:فيتعمل ھذه المصلحة في شكل فرق و تنحصر مھامھا 

؛مستندات و الرقابة في عین المكانإنجاز برامج الرقابة على أساس ال-
.ز برامج الرقابة و تقییم مردودھاإعداد إحصائیات دوریة تتعلق بوضعیة إنجا-

:المصلحة الرئیسیة للمنازعات- 3
1:مكلفة بالأدوار التالیة

دراسة كل طعن نزاعي أو إعفائي یوجھ لمركز الضرائب و ناتج عن فرض-
ضرائب أو زیادات و غرامات أو عقوبات قررھا المركز؛

.عیة المقدمة إلى الجھات القضائیةمتابعة القضایا النزا-

2:ھيفرعیة و مصالح )03(ثلاثمنازعات فيتنظّم المصلحة الرئیسیة لل

:الاحتجاجاتمصلحة1- 3
:القیام بالمھام التالیةالاحتجاجات تكلفّ مصلحة

دراسة الطعون المسبقة التي تھدف إلى إلغاء أو تخفیض فرض الضرائب أو -
؛الزیادات والعقوبات المحتج علیھا

إلى استرجاع الضرائب و الرسوم والحقوق دراسة الطعون المسبقة التي تھدف -
؛أو مقتطعة من المصدرالمدفوعة إثر تصریحات مكتتبة أو مدفوعات تلقائیة 

؛الرسم على القیمة المضافةدراسة الطلبات المتعلقة بإرجاع اقتطاعات -
.20،ص 95المادة السابق ،المصدر1
21، ص 96،97،98المواد ،المصدر نفسھ2
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على أعمال المتابعة أو الإجراءات الاحتجاجدراسة الطعون المسبقة التي تھدف إلى -
؛ا أو المطالبة بالأشیاء المحجوزةالمتعلقة بھ

.معالجة منازعات التحصیل-

:المنازعات القضائیةلجان الطعن ومصلحة2- 3
:ھذه المصلحة لاسیما بالمھام التالیةتكلف 
الضرائب المباشرة و الرسم على ختصاص لجان طعندراسة الطعون التاّبعة لا-

؛لإعفائياالمضافة و لاختصاص لجان الطعن القیمة 
مع المصلحة المعنیة على مستوى المدیریة الاتصالمن خلال متابعة قضایا الطعون -

. لشكاوى المقدمة للھیئات القضائیةالولائیة للضرائب فیما یخص الطعون و ا

:مصلحة التبلیغ و الأمر بالدفّع3- 3
:یكمن دور ھذه المصلحة فيو

ن بالضریبة وإلى تبلیغ مختلف القرارات المتخذة بعنوان مختلف الطعون إلى المكلفی-
؛معنیةالمصالح ال

الأمر بصرف الإلغاءات و التخفیضات المقررة مع إعداد الشھادات المتعلقة بھا ؛-
وتبلیغھا للمصالح بمعالجة المنازعات إعداد المنتجات الإحصائیة الدوریة المتعلقة -

. المعنیة

.المصالح الثانویة:الفرع الثاني
:الثانویة لمركز الضرائب مصلحتینیندرج ضمن المصالح

؛الإعلامالاستقبال ومصلحة-
.مصلحة الإعلام الآلي و الوسائل-

:الإعلاممصلحة الاستقبال و - 1
1:تسند إلیھا مھمة

؛بال المكلفین بالضریبة و إعلامھمتنظیم استق-
ختصاص مركز ات المكلفین بالضریبة التابعین لانشر المعلومات حول حقوق وواجب-

.الضرائب 

:مصلحة الإعلام الآلي و الوسائل2
:2تكلف بما یأتي

استغلال التطبیقات المعلوماتیة وتأمینھا وكذا تسییر التأھیلات ورخص الدخول -
؛الموافق لھا

.22، ص 100المادةوزارة المالیةالمدیریة العامة للضرائب،-1
.22،ص 101المادة ،المصدر نفسھ2
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؛ات المصالح من عتاد و لوازم أخرىإحصاء حاجی-
.م المتصلة بالنظافة وأمن المقراتالإشراف على المھا-

:القباضة:الفرع الثالث
:1تكلف لاسیما بما یأتي

بالتسدیدات التي یقوم بھا المكلفون بالضریبة وكذا متابعة وضعیتھم في مجال التكفل -
التحصیل؛

ي المفعول و المتعلقة لیھا في التشریع و التنظیم السارتنفیذ التدابیر المنصوص ع-
بالتحصیل الجبري للضریبة؛

ة إلى مجلس مسك محاسبة المطابقة لقواعد المحاسبة العامة و تقدیم حسابات التسییر المعد-
.المحاسبة

:مصالح ) 03(وتضم القباضة 
؛مصلحة الصندوق-
؛مصلحة المحاسبة-
.مصلحة المتابعات-

:و حسب التقسیم السابق فإن الھیكل التنظیمي لمركز الضرائب یكون كالآتي

.22-21ص،99المادة السابق ،المصدر1
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الھیكل التنظیمي لمركز الضرائب):3/01(الشكل

للضرائب، مدیریة العلاقات العمومیة والاتصال، تنظیم ومھام مراكز ، وزارة المالیة، المدیریة العامة:المصدر
.4الضرائب،ص 

رئیس المركز

المصلحة الرئیسیة

مصلحة الجبایة الخاصة 
بالقطاع الصناعي

مصلحة الجبایة الخاصة 
بقطاع البناء

مصلحة الجبایة الخاصة 
بالقطاع التجاري

مصلحة الجبایة الخاصة 
بقطاع الخدمات 

مصلحة الجبایة الخاصة 
بالمھن الحرة

القباضة

مصلحة الصندوق

مصلحة المحاسبة

مصلحة المتابعات

مصلحة الإعلام الآلي
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الھیكل التنظیمي لمركز الضرائب):3/01(الشكل

للضرائب، مدیریة العلاقات العمومیة والاتصال، تنظیم ومھام مراكز ، وزارة المالیة، المدیریة العامة:المصدر
.4الضرائب،ص 

رئیس المركز

القباضة

مصلحة الصندوق

مصلحة المحاسبة

مصلحة المتابعات

المصلحة الرئیسة 
للمراقبة والبحث

مصلحة البطاقات 
ومقارنة المعلومات

مصلحة البحث عن 
المادة الخضعة للضریبة

مصلحة التدخلات

مصلحة الرقابة

المصلحة الرئیسیة 
للمنازعات

مصلحة الشكاوى

مصلحة المنازعات 
القضائیة ولجان الطعن

مصلحة التبلیغات 
والأمر بالصرف

مصلحة الإعلام الآلي مصلحة الإستقبال والإعلام
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الھیكل التنظیمي لمركز الضرائب):3/01(الشكل

للضرائب، مدیریة العلاقات العمومیة والاتصال، تنظیم ومھام مراكز ، وزارة المالیة، المدیریة العامة:المصدر
.4الضرائب،ص 

المصلحة الرئیسیة 
للمنازعات

مصلحة الشكاوى

مصلحة المنازعات 
القضائیة ولجان الطعن

مصلحة التبلیغات 
والأمر بالصرف
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.دراسة حالة شخص معنوي: المبحث الثاني

من أجل التوضیح والتعرف أكثر على المراحل العملیة للمنازعات الجبائیة كان علینا انتقاء 
سطیف ووقع اختیارنا حالة من الحالات التي أنجزت من طرف مركز الضرائب لولایة 

).XXX/SNC(على المؤسسة 

سیر المنازعات الجبائیة في مراكز الضرائب: المطلب الأول
:ط الآتيولكن قبل المرور إلى الدراسة التطبیقیة نضع بین أیدیكم المخط

مخطط سیر المنازعات الجبائیة في مراكز الضرائب): 03/02(الشكل رقم

source: direction général des impôt, procédures de gestion du contentieux fiscal CDI, 2011, page
125.

مركز الضرائب/ المصلحة الرئیسیة للمنازعات

تسجیل الطعن؛
منح وصل الاستلام؛
التحویل إلى مصلحة المنازعات القضائیة ولجان الطعن؛
 ؛مكتب الطعن الولائیةإعلام سكریتاریا
دراسة طلب تأجیل الدفع .

مركز الضرائب/ م ر للمنازعات/ م المنازعات القضائیة ولجان الطعن

استقبال وتسجیل الطعن؛
من شكل الطعن؛ التحقق
 ؛التظلم المسبقسحب ملف
دراسة الطعن واقتراح قرار على مركز الضرائب؛
تحریر تقریر خاص بھذا الطعن و إرسالھ إلى المصلحة الرئیسیة للمنازعات للمصادقة علیھ.

المصلحة الرئیسیة للمنازعات

التحقیق في الشكایة وتحریر تقریر حولھا ووضع إشارتھ وإمضائھ؛
علیھإرسال ھذا التقریر إلى رئیس المركز لإبداء رأیھ وإمضائھ المصادقة.

رئیس مركز الضرائب

إبداء رأیھ من خلال تحریر تقریر یصادق علیھ ویمضیھ؛
تحویل ھذا التقریر إلى مدیریة الضرائب بالولایة.

مركز الضرائب/مكتب التنظیم

استقبال تسجیل الطعن؛
 المصلحة الرئیسیة للمنازعاتتحویل الطعن إلى.
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التحقیق من تصریحات الشركة المعنیة: المطلب الثاني

مقاولةم بنشاطھا في مجالوتق) SNC(التي بین أیدینا تعتبر مؤسسة أشخاص المؤسسة 
بتقدیم تصریحاتھا فیما یخص السنوات ) xxx(الأشغال العمومیة وقامت ھذه المؤسسة 

بشكل عادي ولكن الإدارة الجبائیة بعد القیام بفحص تصریحات 2012و2011و2009
ج  خرجت .إ.من ق19ب المادة الشركة في إطار الصلاحیات الممنوحة لھا حس

:ملاحظات التالیةالب

.نتائج الفحص لتصریحات المكلف: الفرع الأول

 2009نشاط:
50ج(في صرح بھمفرق بین رقم الأعمال ال/G50 ( تحصلت ورقم الأعمال الذي

):recoupement(علیھ الإدارة الجبائیة وفقا لبطاقیات المعلومات 
 التجھیزات العمومیة ومبلغ المقبوضات المستقبلة من مدیریة السكنDLEP

؛ "دج03836050:"ھو
؛"دج0587745:"مبلغ المقبوضات المستقبلة من مدیریة النقل لولایة سطیف ھو
 ؛"دج75080236"عوض المصرح بھ "دج85097747"رقم الأعمال المحدد
 ؛  "دج9409992"المصرح بھ عوض " دج9602345"الربح المحدد
 الرسم على النشاط المھنيTAP )10017511*2% =502223 دج+

)دج 377279= دج    أي بمجموع  87555= %25: تقدر بـغرامة 
 الرسم على القیمة المضافةTVA)10017511*17% =7678991 دج+

)دج 941474= %25: غرامة تقدر بـ

تم فیھما إخفاء رقم الأعمال وكذا الأرباح المحققة بعد بیع 2012و2011النشاطین 
وحدة سكنیة 60: والذي یتعلق بـ2005للسكنات في إطار السكن التساھمي لبرنامج 

وكذا حسم مشتریات لمواد وتجھیزات لیس لھا علاقة بنشاط المؤسسة تم شراؤھا من 
.مؤسسة تجاریة أخري

المواد والتجھیزات السابق ذكرھا ) TVA achats(م للمشتریات .ق.سم رنتج عن ذالك ح
.أعلاه

 2011نشاط:
 مسكن 18منھا ( وحدة سكنیة 24بیع"F4 " دج للمسكن         0000002بقیمة

؛)دج للمسكن 0007001بقیمة " F3"06و
دج 00020046: ومنھ رقم الأعمال المغفلTTC دج 57017743وHT؛
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34007025دج عوض 91024868: رقم الأعمال المحدد من طرف المصلحة
دج؛
إدماج مشتریات المواد والتجھیزات التي لیس لھا علاقة بنشاط المؤسسة المقدرة بـ             :

دج؛70020617
دج؛ 5003952عوض 79023728: الربح المحدد
 م للمشتریات .ق.رإدماج)TVA achats (50مسترجعة إثر حسمھا في ج)G50          (

:                                  دج أي بمجموع یقدر بـ250626= %25: غرامة تقدر بـ+0005052(
؛)دج2501313
 ر ن مTAP )570177432%* =551863 25: غرامة تقدر بـ+دج%      =

؛)دج4380791: دج أي بمجموع یقدر بـ887215
 ر ق مTVA  )57017743*07%1=4290223 غرامة تقدر بـ+دج :

.)دج 0367783: دج  أي بمجموع 607755= 25%
 2012نشاط:
 32( وحدة سكنیة 36بیع"F4 " 04دج للمسكن و0008002بسعر"F3 " بسعر

؛)ن دج للمسك0000002
 رقم الأعمال المغفل باحتساب كل الرسومTTC00060097 وبدون احتساب

؛)دجHT950214الرسوم 
دج عوض المصرح بھ 95021491:رقم الأعمال المحدد من طرف المصلحة :

؛ )Néant(لاشيء 
           إدماج أعباء مشتریات المواد والتجھیزات التي لیس لھا علاقة بنشاط المؤسسة

دج ؛42538124
دج؛6302751: دج عوض المصرح بھ04090043: الربح المحدد
 ر ن مTAP )95021491*2% =2998241+25: غرامة تقدر بــ%

؛)دج3732802= دج، أي بمجموع 074456= 
 ر ق مTVA )95021491*07% =0463856+25: غرامة تقدر بــ

).دج 3079817= دج أي بمجموع 2615961=  %

%20یخضعون إلى نسبة 2012و2011أرباح الشركاء فیما یخص النشاط : ملاحظة
.من قانون الضرائب المباشرة23و3233وفقا للمواد 

بتاریخ 2013/50رقم تم عرض جمیع ھذه الملاحظات في الإشعار بالتسویة 
.لما ینص علیھ القانونوتم إرسالھا وفقا 21/08/2013

.110رقم ومنح الإشعار بالاستلام 
.السكنات فقطإنجاز تطبق على TVAكرسم على القیمة المضافة 1.07%
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.رد المكلف على الإشعار بالتسویة: الفرع الثاني

قام المكلف بالضریبة بالإجابة على الملاحظات المدونة في الإشعار بالتسویة الأولي 
:كالآتي

 2009نشاط:
 وثیقة مرفقة(والمبرر بالكشف البنكي 2009المقبوضات المصرح بھا في النشاط (

دج والجدول التالي یوضح المقبوضات المحصلة في 22605943: تقدر بـ
2009:

.المبالغ المحصلة حسب رد المكلف:)03/01( الجدول رقم

HTبدون رسوم TTCباحتساب الرسوم التعیین
دیون عند الزبائن 

31/12/2008
دج2795771دج4178451

دج75880236دج22605943رقم الأعمال المحقق
دج03738038دج64390444المجموع 

دیون عند الزبائن 
31/12/2009

دج2785771دج4168451

دج03738038دج64390444رقم الأعمال المحصل 
.الوثائق الخاصة بالشركة: المصدر

 2011النشاط:

)TAP/TVA) (م.ق.ر/م.ن.ر: (بالنسبة لـ/ 1

حدثھا یجاریةالإات إنجاز السكنات الاجتماعیة وفقا لما ینص علیھ القانون الجبائي فإن عملی
التسلیم القانون أو المادي ھو تاریخ ) TAP/TVA) (م.ق.ر/م.ن.ر(المنشأ فیما یخص 

.للسكن ولیس تحصیل الأموال

2013سنة إضافة إلى ذلك فإن عقود السكنات تم تأسیسھا وإشھارھا من طرف الموثق في 
2012و2011: لـ) TAP/TVA) (م.ق.ر/ م .ن.ر: (غاء التسویة المتعلقة بـوعلیھ فإن إل

.واجب

:الأعباء المتعلقة بالنشاط/2

المحاسبة الخاصة بالشركة مضبوطة شكلا وجمیع الأعباء المدونة في محاسبة النشطین 
من ، ورفضھا)م.ض.ق(من 161و141مطابقة لنصوص المواد 2012و2011

. طرف المصلحة غیر قانوني وغیر مبرر على حد قول المكلف
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:الأخطاء المادیة المرتكبة من طرف المحققین/ 3

 عدد السكنات"F4 " ؛18عوض 17ھو
 عدد السكنات"F3 " ؛ 06عوض 07ھو
 00020046دج ولیس 00090045وعلیھ فإن القیمة الإجمالیة للسكنات ھو

دج
والذي تم تحدیده بـ2011:فیما یخص إعادة تقویم رقم الأعمال الخاص بـ    :

؛TTCدج 00020046
ھذا المبلغ یحتوي على خطأ مادي إثر إعادة تقویمھ وذلك للأسباب التالیة:

دج؛HT =57017743أ المعاد تقویمھ .ر-
دج؛HT =34007125أ المصرح بھ .ر-
57017743(  دج 91024868وض دج ع23010618: أ المحدد.ر-

: دج علما أن المصلحة قامت بتحدید رقم الأعمال بـ34007125+دج
)دج57017743

 2012نشاط:

.2012تم سردھا في 2011نفس الملاحظات التي قدمت في نشاط 

 عدد السكنات"F4 " ؛32عوض 31ھو
 عدد السكنات"F3 " ؛ 04عوض 05ھو
دج 00060097: والمحدد من طرف المصلحة بـ2012أ .إعادة تقویم رTTC

مما أدي إلي TTCدج 000800دج نتج عن ذلك فارق 00080096عوض 
.تسویة غیر مؤسسة

. سویةتالنظر في رد المكلف على الإشعار بال: الفرع الثالث

سونالغاز تم التحدید بعد دراسة الملاحظات من طرف المصلحة وبعد التحقیق مع شركة 
م، .ق.ر.من ق116-1م، و.ض.من ق193، و169، 217وفقا للمواد النھائي للتسویة 

)2013/100(رقم، تم إرسال الإشعار بالتسویة النھائي المسجل تحت ج.إ.من ق19و
:كما یلي2013/12/19بتاریخ 3500رقم تحت الإشعار بالاستلام

 2009نشاط:
؛)مدیریة السكن والتجھیزات العمومیة ( 03836050: مبلغ المقبوضات
؛ )من طرف مدیریة النقل لولایة سطیف ( 0587745: مبلغ المقبوضات
؛دج75080236دج عوض 85097747: أ المحدد.ر
دج؛9409992دج عوض 9602345: الربح المحدد
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م .ن.رTAP )10017511*2% =502223 بـغرامة مالیة تقدر +دج :
)دج377279= دج أي بمجموع 87655= 25%
م .ق.رTVA)10017511*17% =7678991 غرامة مالیة تقدر +دج

)دج7093742= دج أي بمجموع 942474= %25: بـ

بعد بیع سكنات في 2012و2011أ والربح المحقق في .إخفاء ر: 2012و2011نشاط 
.وحدة سكنیة60المتضمنة 2005إطار السكن التساھمي برنامج 

وكذا إلغاء مواد والتجھیزات الغیر مرتبطة بنشاط المؤسسة المبتاعة من مؤسسة تجاریة 
.أخرى

 2011نشاط:
24 18( وحدة سكنیة"F4 " 06دج للمسكن، و 0000002بسعر"F3 " بسعر

)دج للمسكن0007001
دج 00020046أ المغفل .رTTC دج 57017743وHT؛
دج؛34007125دج عوض 91024868: أ المحدد.ر
دج في الأرباح 70020617غیر مرتبطة بنشاط المؤسسة لإدماج أعباء المشتریات ا

المحققة؛ 
دج؛5003952دج عوض 79023728: الأرباح المحددة
م.ق. إدماج ر /TVA ) 50ج(لمشتریات غیر مرتبطة بنشاط المؤسسة حسب/G50 (

؛)دج250626= %25: غرامة مالیة تقدر بـ+دج 0005052
م.ن.ر /TAP )78558851*2% =7760311 غرامة مالیة تقدر بـ+دج :

؛)دج7202891= دج أي بمجموع 944257= 25%
م.ق.ر/TVA)78558851*07%=2156113  غرامة مالیة تقدر بـ+دج :

). دج0195144= جموع دج أي بم804902= 25%
 2012نشاط:

) F3(و واحدة ) F4(منھا 19(مسكن 20: التسلیم المادي لـ

دج 00020055: أ المغفل.رTTC75858851 دجHT
دج عوض لاشيء؛75858851:   أ المحدد.ر
دج 43538124: إعادة إدماج الأعباء التي لیس لھا علاقة بنشاط المؤسسة المقدرة بـ

غیر مسترجعة؛) TVA/م.ق.ر(أرباح الشركة و في 
دج 6302751دج عوض 38759311: الربح المحدد
)م.ن.ر/TAP :(75858851*2% =776031125: مع غرامة تقدر%     =

دج 7202891= أي بمجموع 944257
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)م.ق.ر/TVA :(75858851*07% =215611325: مع غرامة تقدر%  =
4= ي بمجموع دج أ804902 514 دج019

2013/12/29بتاریخ ) 2013/334(رقم ) rôle(وتم فرض الضریبة وفقا للجدول 
:كالتالي

).الخاصة بالشركة(التسویة المقترحة من طرف الإدارة ):03/02(الجدول رقم

رقم 
الجدول

سنة 
التأسیس

النشاط 
المعني

طبیعة 
الضریبة

المجموعغرامةحقوق الدفع
المبلغ%المبلغ%

334 /
2013
2013/12/29

م.ن.ر20132009
TAP

2%223
302

25%55
875

279
377

2011863
551

215
887

1 079
438

20121 031
776

257
944

1 289
720

م .ق.ر2009
TVA

17%1 889
767

25%474 9422 364
709

20117%3 022
429

1 381
857

4 404
286

20123 611
215

902 8044 514
019

2-م.ق.إدماج ر2011 505
000

--2 505
000

13المــجــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 157 2403 289 30944616
549

.الوثائق الخاصة بالمركز:المصدر

أما فیما یخص الضریبة على الدخل الإجمالي الخاصة بالشركاء فتم تحدیدھا وفقا 
29/12/2014على التوالي بتاریخ )335/336/337/338(للجداول تحت الأرقام التالیة 

:كالتالي

ةالشركمن رأسمال %25تحتوي الشركة على أربعة شركاء كل شریك لھ نسبة 
وعلیھ سنكتفي بعرض جدول واحد عوض علیھ سیخضع كل الشركاء لنفس الضریبة و

:أربعة
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).الخاصة بالشركاء(التسویة المقترحة من طرف الإدارة ):03/03(الجدول رقم 

رسم /الضریبة
الحقوق/

النشاط 
المعني

وعاء 
الضریبة

المجموعغرامةحقوق الدفع
المبلغ%المبلغ%

/إ.د.ض
IRG

1-12/20116 460 57020
%

1 292 11425%323 0281 615 142
1-12/20122 579 439515 888128 972644 860

1المـــجــــمــــــــــــــــــــــــــــوع 808 002452 000260 0022

.الوثائق الخاصة بالمركز: المصدر
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.من قبل الإدارة الجبائیةودراستھامن طرف المكلفتقدیم الشكایة: الثالثالمبحث 

بعد علم المكلف بالضریبة الموضوعة على عاتقھ كما ھو مبین في الجداول السابقة 
قدم إلى السید رئیس مركز لولایة سطیف بشكایة جماعیة، تخص الضرائب المتعلقة 

.10/02/2014بالشركة وكذا الشركاء الأربعة وذلك بتاریخ 

عند ملاحظة المصلحة الرئیسیة للمنازعات أن الشكوى جماعیة مخالفة لأحكام 
دیم شكاوي بتق11/02/2014، قامت ھذه الأخیرة بإرسال رسالة في )ج.إ.ق(: لـ73المادة 

.وذلك طبقا للمادة المذكورة سابقاكة او شكوى تخص الشرىفردیة لكل شریك على حد

،مصححا فیھا الوضعیة حیث 03/03/2014في تاریخ قام المكلف بالرد على ھذه الرسالة 
:قام بفصل الشكاوي حسب ما طلب منھ إلى

 م.ن.ر(شكوى تخص شركة التضامن/TAP(،ٍ)م.ق.ر/TVA(؛
 وشكوى لكل شریك من الشركاء؛A. B. C. D إ.د.ض(تخص/IRG( ،

).BCN/ت.غ.ر(

.الشكوى التي تخص الشركة: الأولمطلبال

.في سجل الشكاوي الخاص بذلك05/03/2014بتاریخ 10/2014رقم تم تسجیلھا تحت

: دراسة الشكایة من خلال الشكل: الفرع الأول

:بخصوص الآجال فقد قدمت الشكوى في الآجال المحددة قانونیا: الآجال/ 1

.10/02/2014تاریخ تقدیم الشكوى -
.29/12/2013: ) 334(رقم تاریخ تحصیل الجدول-

.ممضیة من طرف المكلف:الإمضاء/ 2

محتوي الشكایة مقبول بعد أن تم الفصل بین شكایة : من حیث المحتوى: الفرع الثاني
من 73المادة جمیع الشروط المذكورة في ستوفائھاإلشركة وشكاوى الشركاء إضافة إلى ا

.ج.إ.ق

دراسة وعلیھ تم ، ج.إ.من ق74الدفع وفقا للمادة لتأجیلوحظ أن الشكوى تضمنت طلب
الطلب، وذلك من خلال التواصل مع المصلحة الرئیسیة للتسییر وكذا القباضة والبطاقات 

.لاستشارتھم فیما یخص الوضعیة الجبائي للمكلف

حول ما إذا كان المكلف یحترم آجال دفع الضرائب وإیداع التصریحات؛-
الشركة في حالة تصفیة من أجل التوقف عن النشاط؛-
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.المكلف لم یسبق لھ محاولات غش أو تھرب ضریبيالتأكد من أن -

%20بعد التأكد من دفع (كان الرد على الطلب إیجابیا وعلیھ منح الشركة التأجیل بالدفع
رقم الذي سجل تحت ، علیھا)550/2014رقم من الضرائب المتنازع علیھا وصل التسدید 

)).03(أنضر ملحق رقم ( ،10/03/2014بتاریخ 13/2014

.النقاط المتنازع علیھا: الفرع الثالث

 بأن المصلحة التي قامت بالتسویة لم تحدد بدقة التسویة وھذا ) الشركة(صرح المكلف
.مسكن تساھمي60المتضمن 2005فیما یخص برنامج 

حسم لمواد والتجھیزات التي لیس لھا علاقة بنشاط المؤسسة.
مسكن 36و24نقل سطیف وبرنامج مدیریة السكن ومدیریة ال: مقبوضات الخاصة بـ

. ترقوي
 2009نشاط:
 وثیقة مرفقة(والمبرر بالكشف البنكي 2009المقبوضات المصرح بھا في النشاط (

دج والجدول التالي یوضح المقبوضات المحصلة في 22605943: تقدر بـ
2009:

).XXX(الشركة من قبلالمبالغ المحصلة :)03/04(الجدول رقم

HTبدون رسوم TTCباحتساب الرسوم التعیین
دیون عند الزبائن 

31/12/2008
دج2795771دج4178451

دج75880236دج22605943رقم الأعمال المحقق
دج03738038دج64390444المجموع 

دیون عند الزبائن 
31/12/2009

دج2785771دج4168451

دج03738038دج64390444رقم الأعمال المحصل 
.الوثائق الخاصة بالشركة: المصدر

 2011النشاط :

)TAP/TVA) (م.ق.ر/م.ن.ر: (بالنسبة لـ/ 1

جاریة حدثھا یات إنجاز السكنات الاجتماعیة الإوفقا لما ینص علیھ القانون الجبائي فإن عملی
المادي للسكن تسلیم القانون أوھو تاریخ ) TAP/TVA) (م.ق.ر/م.ن.ر(المنشأ فیما یخص 

.ولیس تحصیل الأموال
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2013إضافة إلى ذلك فإن عقود السكنات تم تأسیسھا وإشھارھا من طرف الموثق في سنة 
2011: لـ) TAP/TVA) (م. ق. ر/ م . ن. ر: (وعلیھ فإن إلغاء التسویة المتعلقة بـ

.واجب2012و

:الأعباء المتعلقة بالنشاط/2

ة شكلا وجمیع الأعباء المدونة في محاسبة النشطین المحاسبة الخاصة بالشركة مضبوط
، ورفضھا من ) م.ض.ق(من 161و141مطابقة لنصوص المواد 2012و2011

. طرف المصلحة غیر قانوني وغیر مبرر على حد قول المكلف

:الأخطاء المادیة المرتكبة من طرف المحققین/ 3

 عدد السكنات"F4 " ؛18عوض 17ھو
 عدد السكنات"F3 " ؛ 06عوض 07ھو
 00020046دج ولیس 00090045وعلیھ فإن القیمة الإجمالیة للسكنات ھو

دج
والذي تم تحدیده بـ2011:فیما یخص إعادة تقویم رقم الأعمال الخاص بـ    :

؛TTCدج 00020046
ھذا المبلغ یحتوي على خطأ مادي إثر إعادة تقویمھ وذلك للأسباب التالیة:

دج؛HT =57017743أ المعاد تقویمھ .ر-
دج؛HT =34007125أ المصرح بھ .ر-
57017743(  دج 91024868دج عوض 23010618: أ المحدد.ر-

: دج علما أن المصلحة قامت بتحدید رقم الأعمال بـ34007125+دج
)دج57017743

 2012نشاط:

.2012سردھا في تم2011نفس الملاحظات التي قدمت في نشاط 

 عدد السكنات"F4 " ؛32عوض 31ھو
 عدد السكنات"F3 " ؛ 04عوض 05ھو

عوض TTCدج 00060097: والمحدد من طرف المصلحة بـ2012أ .إعادة تقویم ر
مما أدي إلي تسویة غیر TTCدج 000800دج نتج عن ذلك فارق 00080096

. مؤسسة

الشكل فيایة شكلا وتم تأسیس البطاقة الخاصة بالتحقق بعد الدراسة الأولیة تم قبول الشك
) ).02(أنظر الملحق رقم(
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.الشكاوي التي تخص الشركاء: الثانيمطلبال

في سجل الشكاوى تحت الأرقام على ) 04(تسجیل الشكاوى التي تخص الشركاء الأربع 
.05/03/2014، بتاریخ14/2014، 13، 12، 11:التوالي

.منح وصل الاستلام

.دراسة الشكاوى من خلال الشكل: الفرع الأول

قدمت في الآجال القانونیة وممضیة من طرف الشركاء :الآجال

.المحتويدراسة الشكاوى من حیث : الفرع الثاني

النقاط المتنازع علیھا حیث أن الشركاء الأربعة قدموا ملاحظاتھم فیما یخص الربح المحدد 
من طرف المصلحة وھذا لنفس النقاط التي تم عرضھا في الشكوى الخاصة بالشركة أعید 

.عرضھا في شكاوى الشركاء

ى كما وعلیھ تم قبول الشكاوى من حیث الشكل وتم تأسیس بطاقات التحقق من شكل الشكاو
.، وإمضاؤھا من طرف رئیس مصلحة المنازعات))02(أنظر الملحق رقم:(ھو موضح في

والتأكد من لوحظ أن الشركاء طلبوا تأجیلات دفع وعلیھ تم دراستھا كما سبق و أن ذكرنا 
:منحت لھم وسجلت كما یليمن مجموع الضرائب المتنازع علیھا %20دفع 

الشریكA ؛ 14/2014طلب تأجیل رقم
الشریكB ؛  15/2014طلب تأجیل رقم
الشریكC ؛  16/2014طلب تأجیل رقم
الشریكD ؛   17/2014طلب تأجیل رقم

:إرسال الشكاوى إلي المصلحة الرئیسیة للتسییر: الفرع الثالث

بتاریخ بعد إرسالھا إلى المصلحة التي قامت بالتسویة لإبداء ملاحظاتھا فیما یخص الشكاوى 
حیث قامت برفض ،15/03/2014ثم ردت المصلح على ھذا في تاریخ10/03/2014

:الشكاوي في ضل الأسباب التالیة

ة السكن ومدیریة النقل سطیف تحتوى على یبطاقیات المعلومات التي أتت من مدیر.1
56مقبوضات بمبلغ  134 096 TTC 43، أي 059 226 HTبما أن المؤسسة لم ،

یمكن إعادة النظر فیھا؛اط تم رفضھا ولا فإن النقتقدم ما یثبت عكس ذلك
الملاحظات التي قدمھا المكلف لیست صحیحة لأن المعلومات التي 2012و2.2011

وردت من طرف شركة سونالغاز تثبت بأنھا قامت بتركیب عدادات الكھرباء في 
أنھ تم تسلیم السكنات لأصحابھا؛وھذا ما یثبت المساكن



93دراسة حالة مركز الضرائب لولایة سطیف                               : الفصل الثالث

یتم قبولھا لأنھا لا تتعلق بنشاط المؤسسة على حد قول فیما یخص الأعباء التي لم .3
0721باب و 80918مصلحة التسییر فھي مبالغ فیھا كون أنھا تتمثل في استھلاك 

مسكن مما یدل على أن الشركة استخدمت 2300نافذة وھذا ما یعادل إنجاز حوالي 
.فواتیر مزیفة

یضا من طرف مصلحة التسییر تم رفضھا أA.B.C.Dأما فیما یخص شكاوى الشركاء 
.لنفس الأسباب الأولى

.رجوع الشكاوى إلي المصلحة الرئیسیة للمنازعات: لثالمطلب الثا

إعادة دراسة شكایة المكلف من طرف المصلحة الرئیسیة للتسییر ووضع ملاحظاتھا فیما بعد
ھذه الأخیرة حیث تقومإلي المصلحة الرئیسیة للمنازعاتیخص الشكایة یتم إعادة إرسالھا 

: تم استخراج ما یليودراسة الشكایة من جدیدفي بدورھا 

:الشكوى الخاصة بالشركة:الفرع الأول

، NIFاسم ولقب المكلف، ) 04الملحق رقم : (تعریف بالمكلف كما ھو موضح في.1
نشاط، العنوان؛لا

المتنازع أصل التسویة، المصلحة التي قامت بالتسویة، مبلغ الضرائب : حلقة الدراسة.2
، السلطة التي تفصل في القضیة؛446549 16: علیھا

؛)م.ق.ر/م.ن.ر(الإلغاء الكلي للضرائب : موضوع الشكوى.3
من خلال الإشعار بالتسویة الأولیة، النھائیة، والرد على : كیفیة تأسیس تسویة الضرائب.4

الإشعار بالتسویة الأولیة؛
)، المدرج أعلاه334/2013الجدول رقم: ( إدراج الجدول التفصیلي للضرائب.5
وكذا الشكوى ىمذكورة سابقا في الرد على الإشعار بالتسویة الأول: االنقاط المتنازع علیھ.6

المقدمة من طرف المكلف؛
). ج.إ.ق(من . 74، 73، 72دراسة الشكوى من حیث الشكل مقبولة وفقا للمواد .7

، من 193، 169، 217على أحكام المواد ة بناءوتمت التسوی:من حیث المحتوى
)ج.إ.ق(من 19) أ.ر.ق(، من 116) م.ض.ق(

 2009نشاط :

: أ المصرح بھ.ومدیریة النقل سطیف و رDLEPأ المقبوض من طرف .الفرق بین ر

ا الكشف البنكي للمؤسسة وبعد قامت مصلحة الشكاوى بفحص فواتیر الأعمال المقدمة وكذ
: تم استخراج ما یلي)G50/50ج(لتصریحات الشھریة رنة المعلومات مع امقا
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.حسب الكشف البنكي2009في المبالغ المحصلة ): 03/05(الجدول رقم 
بطاقة .ر

المعلومات
مبلغ وضعیة /

الأشغال
المبلغ 

المقبوض 
حسب 

المعلومات

تاریخ القبض 
حسب الكشف 

البنكي

ملاحظةG50التصریح

1DLEP
76704243

24 580
784

6 350 53521/07/200907/2009/

2DLEP24 580
784

7 536 05808/05/200905/2009

3DLEP24 490
283

3 مقبوضات 42520/01/201001/2010 871
2010تخص 

4DLEP20 639
377

3 592 17020/01/201001/2010

5DLEP/21 692
580

///

D.Trans 649 350 0925 854 91449 350
092

05/11/200905/2009/

///17 981
072

لم یتم /05/03/2009
التصریح   

بھا ///4 529 91409/01/2009/
///271 01111/09/2009/

.الوثائق الخاصة بالمركز: المصدر

المصلحة ستغلالھا من طرفاتم DLEP 5لوحظ أن بطاقة المعلومات رقم 
التأكد في محتواھا وبعد المراسلة التي قمنا بھا على مستوي مصلحة الرئیسیة للتسییر دون 

DLEPالمنازعات إلى مصلحة المراقبة تأكدنا أنھا تحتوي على نفس المعلومات لبطاقیات 
.وعلیھ ھذه البطاقة تم إلغاؤھا نھائیا1.2.3.4

أرقام لم یتم التصریح بھا ویتعلق ) 03(لوحظ أیضا أثناء فحص الملف البنكي أن
17(الأمر بكل من  981 4و072 529 271و914 من الجدول السابق وبناء) 011

:تقویم الوضعیة كما یليعلى ھذه الملاحظات تم إعادة 

: فیما یخص رقم الأعمال

عوض ) في الجدول أعلاه2009مجموع مقبوضات ( دج 68460341: أ المحدد.ر
؛دج 75080236

)م.ن.ر/TAP :(9348004*2% =01996403= %15: دج وغرامة بـ
دج؛422110= دج أي بمجموع14
)م.ق.ر/TVA :(9348004*17% =15981625: دج وغرامة بـ% =

.دج1990201= دج   أي بمجموع040204
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:الفرق بین التسویة الأولیة والتسویة الواجب العمل علیھا

.2009التسویة الواجب العمل بھا في ): 03/06(الجدول رقم

)TVA/م.ق.ر()TAP/م.ن.ر(
الغرامةحقوق الدفعالغرامةحقوق الدفع
127 48341 4731 083 608270 902

.الوثائق الخاصة بالمركز: المصدر

:فیما یخص الأرباح

9348004 دج187960= %20*)أ المغفل.ر(ٍدج
عوض السابق؛) 187960+9409993(1279603: الربح المحدد ھو
5عوض 1279603: إذن الربح ھو 234 دج المحدد من طرف المصلحة 960

الرئیسیة للتسییر
2011الحدث المنشأ :2012وTAP/TVA

LSPأ المتعلقة بالتسلیم المادي لسكنات في إطار .لم تقم بالتصریح ر)xxx(حیث أن الشركة
مسكن بعد التأكد من المعلومات الواردة من شركة سونالغاز 60المتضمن 2005برنامج 

:وفحص الوثائق المرفقة مع الشكایة تم استخراج ما یلي

.حسب شركة سونالغاز2009المبالغ المحصلة في ): 03/07(الجدول رقم 

نوع النشاط
المسكن

أ الخاضع .رأ.رالسعرالعدد
للضریبة

الفرقTTCأ.ر

2011F3051 700 0008 500 00040 500 00046 200 000-5 700 000

02 000 000/

F4162 000 00032 000 000
02 800 000/

2012F311 700 0001 700 00060 900 0005 700 000

22 000 0004 000 000

F412 000 0002 000 000
192 800 00053 200 000

.الوثائق الخاصة بالمركز: المصدر

اتضح من خلال المعلومات التي وردت لنا من شركة سونالغاز، وھذا بعد مراسلتھا من 
فإن التسویة التي طرف السید رئیس المركز، أنھا قامت بتثبیت العدادات الكھربائیة وعلیھ

قد تم لأن التسلیم المادي لسكنات أ.ر.من ق14مؤسسة وفقا للمادة TAP/TVAقامت 
.فعلیا
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أما فیما یخص الأعباء المتعلقة بالنشاط بعد فحص فواتیر شراء المؤسسة من 
:موردھا ودفاتر الیومیة للمشتریات وكذا المیزانیة، تم استخراج ما یلي

 ؛ 2011باب في 1987ھو التي اشتریتعدد الأبواب
في التي اشتریتباب عدد النوافذ 9656ھو 2012في التي اشتریتعدد الأبواب

)نافذة7301باب و16314أي بمجموع (، 7301ھو 2012نفس السنة 

.المورد عن طریق مصلحة المراقبةىلومات لدتم التحقق من صحة ھذه الفواتیر والمع

من إذن ما قامت بھ مصلحة التسییر خطأ لأن أعباء المواد والتجھیزات المشترات 
ولذا تم قبول جمیع الأعباء التي ) إنجاز السكنات(طرف المؤسسة ضروریة لمزاولة نشاطھا 

.تم التصریح بھا من طرف المؤسسة

:المنازعات ما یليوعلیھ اقترحنا في مصلحة

2011:
40:أ المغفل.ر 500 000TTC أيHT 37 856 ؛467
دج34007125دج عوض 80792162: أ المحدد.ر
)م.ن.ر/TAP :(37 856 = %25:دج وغرامة تقدر بـ009757= 2%*467

1= دج أي بمجموع 252189 546 دج؛261
)م.ق.ر/TVA :(37 856 = %25:وغرامة تقدر بـ5336492= 07%*467

.9163113= دج أي بمجموع 383662

:وعلیھ الإلغاء المقترح بالنسبة لرقم الأعمال

.2011لسنة الإلغاء المقترح): 03/07(الجدول رقم

)TVA/م.ق.ر()TAP/م.ن.ر(ٍ
الغرامةالحقوق  الغرامةالحقوق 

542106635262 777 896
)1(

719 474
)2(

.الوثائق الخاصة بالمركز: المصدر

)TVA/372): م.ق.ر دج22493: دج وغرامة تقدر بـ896

)TVA/250626:دج وغرامة تقدر بـ0005052: على المشتریات المدمجة) م.ق.ر
دج

)1) :(372 ؛)896+0005052
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)2) :(22493+626 250.(

:الأرباح

46785037)؛دج0935707= )ھامش الربح(%20*)أ المخفي.ر
500395عوض  ) 0935707+5003952( 5939659: الربح المحدد

الموجودة في التسویة الأولیة 79023728المصرح بھ من قبل المكلف وعوض 2
.من طرف المصلحة الرئیسیة للتسییر

2012:
أ المغفل.ر :TTC 60 900 HT 56أي 000 915 ؛888
دج عوض لاشيء؛88891556: أ المحدد.ر
6302751عوض 80865812: الربح المحدد.

:وعلیھ الإلغاء المقترح

.الإلغاء المقترح): 03/08(الجدول رقم 
سنة رقم الجدول

التأسیس
النشاط 
المعني

طبیعة 
الضریبة

المجموعغرامةحقوق الدفع
المبلغ%

334/2013
29/12/2013

20132009TAP2%127 48341 473168 956

TVA17%1 083 608270 9021 364
510

2011TAP2%106 54226 635133 177
TVA17%2 877 896717 4743 597

370
195 4المـــــجـــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 5291 056 4845 252 013

.الوثائق الخاصة بالمركز: المصدر

للمنازعات ورأي رئیس المركز ھو قبول وعلیھ كان قرار رئیس المصلحة الرئیسیة 
252 5:الإلغاء المقترح وتم اقتراح إلغاء المبلغ المقدر بـ دج كما ھو مفصل في 013

الملحق رقم ( ھذا تم المصادقة على القبول الجزئي للشكوى كل على بناء. الجدول أعلاه
)05((

المسجل ) XXX(الشركة إلى ) 05(وعلیھ أرسل ھذا القرار المدون على الملحق رقم
رقم عبر البرید مع منح وصل الاستلام 05/02/2015في تاریخ 02/2015رقم تحت 

الآجال القانونیة للفصل فیھ وكان بإمكان ىأن ھذا النزاع قد تعدىحیث نر(003027
أو المرحلة القضائیة إلا أنھ نالمكلف المرور إلى المراحل الموالیة المتمثلة في لجان الطع

).لم یفعل و انتظر قرار المركز
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كما أعلم المكلف من خلال الإشعار أن بإمكانھ الطعن في ھذا القرار أمام اللجنة 
أشھر من استلام ھذا 04في أجل ج.إ.مكرر من ق81المادة الولائیة للطعن حسب 

.الإشعار

ىاللجنة الولائیة للطعن ورفع دعوالطعن أمامتجاوز ھذه المرحلة المتمثلة فيكما بإمكانھ 
أشھر من استلام ھذا الإشعار، وھذا 04مباشرة أمام المحكمة الإداریة لسطیف في أجل 

.ج .إ.من ق82المادة حسب 

:وعلیھ كان الاقتراح المقرر في

.المٌقترحالنھائيالإلغاء): 03/09(الجدول رقم
سنة رقم الجدول

التأسیس
النشاط 
المعني

طبیعة 
الضریبة

المجموعغرامةحقوق الدفع
المبلغ%

334/2013
29/12/2013

20132009TAP2%127 48341 473168 956

TVA17%1 083 608270 9021 364
510

2011TAP2%106 54226 635133 177
TVA17%2 877 896717 4743 597 370

195 4المـــــجـــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 5291 056 4845 252 013

.الوثائق الخاصة بالمركز: المصدر

:أسباب القبول الجزئي المقترح

ج التي .إ.من ق19التسویة المقترحة من طرف المصلحة ھي تطبیقا لأحكام المادة 
من نفس 20ي المحاسبة المذكور في المادة على الوثائق ولیس التحقیق فتتضمن المراقبة

.القانون

أ المحدد .و رG50أ الإجمالي المصرح بھ حسب .فرق بین ر: 2009بالنسبة لـ
.دج9348004: بالاستعانة بالكشف البنكي بـ

التسلیم ھو ) TVA/م.ق.ر(و) TAP/م.ن.ر(الحدث المنشأ لـ: 2012و2011بالنسبة لـ
من 14م والمادة .ر.م.ض.من ق217سكنات وھذا حسب أحكام المواد لالمادي والقانوني ل

أعلما أن عدد السكنات المسلمة في .ر.ر.قٍ 

2011 ؛24عوض 21ھو
2012 20عوض 23ھو.
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.ءفیما یتعلق بالشكاوى التي تخص الشركا: الفرع الثاني

وبعد إعادة تحدید الأرباح ) XXX(على ما تم دراستھ في الشكوى التي تخص الشركة بناء
:تم اقتراح ما یلي

2011 :
أ المغفل.ر :TTC 40 500 HT 37أي 000 850 عوض المقرر من طرف 467

المصلحة الرئیسیة لتسییر؛
دج؛34007125دج عوض 80792162: أ المحدد.ر
*37 850 5939659دج أي أن الربح المحدد ھو 0935707= 46720%

المصرح بھ من طرف المكلف 5003952عوض )0935707+5005052(
دج المطبقة من طرف المصلح الرئیسیة للتسییر؛79023728وعوض 

دج 0935707: فارق الربح ھو
؛%25: حصة كل شریك-
دج؛5238921: إذا أساس فرض الضریبة ھو-
-)IRG/BNC :(5238921*20% =505378دج؛
.دج62694= %25*505378: غرامة-

2012:
أ المغفل.ر:TTC 60 900 HT 56أي 000 915 ؛888
دج عوض لاشيء؛88891556: أ المحدد.ر
دج؛6302751دج عوض 80865812: الربح المحدد
دج؛17838311: فارق الربح غیر المصرح بھ

؛%25: حصة كل شریك-
. دج7948452: إذا أساس فرض الضریبة ھو-
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). ونفس الشيء لباقي الشركاءAللشریك (الإلغاء المقترح ): 03/10(جدول رقم

سنة الجدول
التأسیس

النشاط 
المعني

طبیعة 
الضریبة

المجموعالغرامةحقوق الدفع
المبلغ%المبلغ%

335/2013
29/12/2013

20132011IRG/
BNC

20%1 292
114

25%323
028

1 615
142

2012515 888128
972

644 860

1الــمــجـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 808 002452 0002 260
002

.الوثائق الخاصة بالمركز: المصدر

:وھذا للأسباب التالیةقتراحھ ھو كلي بالنسبة للشركاءاالإلغاء الذي تم لكن 

 لوحظ أنھ لم یتم احترام إجراءات التسویة من طرف الإدارة المنصوص علیھ في القانون
؛)ج.إ.من ق19المادة (
لم یتم إرسال الإشعار الأولي للشركاء؛
 یوما لتقدیم الملاحظات؛30لم یتم أجل قدره
كما أنھ لم یتم إرسال الإشعار النھائي.

ج وھذا لأن النشاطین .إ.من ق19اقتراح إعادة التسویة من جدید وفقا للمادة وعلیھ فإنھ تم 
).ج.إ.منق106المادة ( لم یتقادما بعد 2012و2011

أما فیما یخص إعادة التسویة فقد تم مراسلة المصلحة الرئیسیة للتسییر من أجل ذلك وفقا لما 
.تم تحدید من العناصر أعلاه

قرار القبول الكلي .D. C. B. Aل إلى الشركاء الأربعة على كل ھذا تم إرسابناء
:، القرارات مسجلة تحت الأرقام التالیة))06(أنظر الملحق رقم(للشكاوى 

 الشریكA : ؛   01/04/2015في 03/2015القرار رقم
 الشریكB : ؛     01/04/2015في 04/2015القرار رقم
 الشریكC : ؛     01/04/2015في 05/2015القرار رقم
 الشریكD : 01/04/2015في 06/2015القرار رقم.

وعلیھ فإن الشركاء لم یعد بإمكانھم الطعن في القرار المقترح من قبل المصلحة الذي منحھم 
القبول الكلي للشكوى في انتظار ما سینتج عن إعادة التسویة التي ستقوم بھا المصلحة 

.الرئیسیة للتسییر
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:ة الفصلخاتم

على مستوى مركز الضرائب في الجزائر موضوع المنازعات الجبائیةدراسةبعد 
قیامھ بنشاطھ الاستغلاليعد المكلف بالتي یتقدم بھاتبین  أن التصریحات،لولایة سطیف

لھذه التي تعتبر تعدیلا ، والتسویة التي تقوم بھا الإدارة الجبائیةكثیرا ما تختلف عن 
للتباعد یرجع ذلكموجب قوانین جبائیة التي تفرض من قبل إدارة الضرائببالتصریحات

.النظام المحاسبي المالي والقوانین الجبائیة التي تؤثر على النتیجة المحاسبیةبین

كلف یجر الم"الإدارة والمكلف"ینتج عن ھذا الاختلاف أو التباعد نزاع بین الطرفین 
من أجل محاولة " مركز الضرائب لولایة سطیف في حالتنا"التقدم أمام الجھات المعنیة ىإل

.إثبات رأیھ عن طریق الإجراءات المنصوص علیھا في القوانین والتشریعات الجبائیة

تناولنا في ھذا الفصل ثلاثة مباحث تعرضنا في المبحث الأول وانطلاقا من كل ھذا 
لضرائب وأھم مھامھا واختصاصاتھا وكذا الھیكل التنظیمي لھا، إلى التقدیم العام لمراكز ا

أما المبحث الثاني فتطرقنا فیھ المعالجة الجبائیة للتصریحات التي تقدمت بھا شركة 
ھذه ىالمكلف وكذا رد الشركة علىوالتسویة التي أرسلتھا إل)XXX/SNC(الأشخاص 

الشركة، في المبحث ىمن طرف الإدارة إلالمقدمةالتسویة الأولیة ومن ثم التسویة النھائیة 
والدراسة التي قامت بھا الإدارة لھذه الثالث تناولنا الشكوى التي تقدم بھا المكلفون بالضریبة 

. المكلفینىوالقرار الذي خرجت بھ وأرسلتھ إلالشكاوى 



خــــــــــاتمــــة
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الاقتصادیة بالإصلاحاتالمـاليالقطاعفياھامادارة الجبائیة باعتبارھا طرفالإتأثرت

مطالبةنفسھاالصدد وجـدتفي ھذاالسنوات السابقة،خلالالجــزائرعـرفتھاالتي
.لعصرنة ھیاكلھا إستراتجیةبوضع

الخارجیة من بین ھذه المصالحعلى مستوىھیاكل جدیدةإنشاءتمالغایة،قصد تحقیق ھذه
حسب طبیعةوالقابضات المفتشیاتھدفھا تجمیعالتي الضرائبمراكزنجدالھیاكل

والبحث في التسییر والرقابةفيتتمـثلبمھـام جدیدةالھیاكلھذهتتكفل.المكلفین بالضریبة
صلحة میعتبر مـركز الضرائبوتخضع لھا، التيالجبائیةالمنازعات المتعلقة بالفئات

الملفات الجبائیةعملیة جدیدة تابعة للمدیریة العامة للضرائب تختص حصریا بتسییر
.بالضریبة متوسطي الحجمالمكلفینالمستحقة من طرفوتحصیل الضرائب

شراكة جدیدة تجمعھ تطویرونوعیةتقدیم خدمةإلىنشأ یطمح مركز الضرائب المُ 
التواجد، الاستماع، الاستجابة، ومعالجة سریعة تقوم أساسا علىو بالمكلفین بالضریبة 

ئب بالنسبة للمكلف مركز الضرایمثلحیث . المكلف بالضریبةیقدمھاالطلبات التيلكل
.العرضي لملفھالجبائي الوحید المكلف بالتسییروربالضریبة المح

أول مرحلة رئیسیة یتم 2009سنةلرویبة النموذجيشكل افتتاح مركز الضرائب
الرئیسي من افتتاح ھذا الھدفیعتبرحیث . مشروع الطموحفي إطار ھذا التخطیھا

السماح للإدارة الجبائیة بتقییم فعالیة التنظیم و الأسالیب وكذا الأدوات المحددة المركز ھو
.لعمل المركز

واعدا من تطورابةمن تجربتھ القصیرة، سجل المركز النموذجي لرویالرغمعلىو
مع ھذه العودة و .الاستقبالالنزاعیة، الرقابة، والأداء المالي، معالجة القضایا حیث

من بینھا مركز بافتتاح عدة مراكز أخرالمدیریة العامة للضرائبقامتالإیجابیة للغایة، 
.2013سنةالضرائب لولایة سطیف

ووفقا للنظم الجبائیة فإن المكلف بالضریبة ملزم بواجباتھ تجاه مركز اوبعیدا عن ھذ
الضرائب من خلال التصریح ودفع المستحقات الجبائیة، ولكن غالبا ما یكون ھناك فرق بین 

الإدارة الجبائیة التي تقوم بھا الأولیةالتصریحات التي یقدمھا المكلف بالضریبة والتسویة
المكلف في وحالتھ الجبائیة والطریقة التي اعتمد علیھا في حساب الضریبة، یمیلتقكإعادة 

ةالتسویة التي قامت بھا الإدارة فیرد علیھا في الآجال القانونیھذه بىغالب الأحیان لا یرض
فتقوم الإدارة بإعادة النظر في التسویة وإرسال التسویة النھائیة ،یوماثلاثینالمحددة بـ

النزاع الجبائي أمام الجھات موضوعفإنھ أمام،المكلفالأخیرةتنصف ھذه إذا لم.للمكلف
.ع دراستناوالمعنیة ، وھو موض
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الإجراءات ومراحل إشكالیةمن انطلقومن خلال استعراض جوانب الموضوع الذي 

تمالجزائرتسویة النزاعات الجبائیة التي تثور بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب في
و تبین لنا ایة الدراسة اختبار الفرضیات المقترحة في بد

ىتستخدمھا لتحقیق أھدافھا وتحافظ بھا علالضرائب ھي أداة في ید الدولة أن.1
. الاستقرار الاقتصادي مثل علاج التضخم و الانكماش الاقتصادیین

مر بعدة إصلاحات حتى آل إلى ما  ھو يالذالجبائي الجزائري النظام علىكما تعرفنا .2
حیث عرف النظام الجبائي 1991سنةوأھم إصلاح مر علیھ ھو إصلاح ،علیھ الآن 

تغییرات جذریة مست تقریبا معظم جوانبھ لكي یتمكن من التماشي مع التطور 
. زال یعدل كل ما دعت الحاجة إلى ذلكیوماالاقتصادي الحاصل

سمي بمنازعات الوعاء، ین من المنازعات الضریبیة الأول أكدنا أیضا أن ھناك نوعیت.3
أما الأول فینشأ علي الأساس الذي فرضت علیھ الضریبة، . منازعات التحصیلنيوالثا

.والثاني فینشأ عن الطریقة التي حصلت بھا الضریبة مما أرھق كاھل المكلف
وھما المرحلة أما من جھة المراحل فھناك مرحلتین ھامتین في سیر المنازعات .4

الإداریة والمرحلة القضائیة؛
المكلف بالتسویة النھائیة التي أرسلت لھ من ىتبدأ عندما لا یرض:الإداریةالمرحلة-

قبل الإدارة الضریبیة في إطار مراقبة التصریحات الخاصة بالمكلف المعني، ھذه 
یجب وة یالضریبالمسبق أمام الإدارة التظلمفي المرحلة تبدأ بخطوة إلزامیة تتمثل 

قرار الإدارة وأي خطوة أولیة بھا في حالة أراد النزاع في شرةاالمبعلى المكلف 
.ع بھااالنزشرة ااطئة ولا یمكنھ مبتعتبر خىأخر

وھذه المرحلة تسمح بتبادل وجھات النظر بین المكلف والإدارة من أجل إیجاد حل ودي 
الإداریة ىلنزاع وفي نفس ھذه المرحلة الأولیرضي الطرفین، وإلا فبإمكانھ متابعة ھذا ا

عتبر ھذه الخطوة وت. لجانالطعن الإداریة المتمثلة في ثلاثمن خلال الطعن أمام لجان 
مباشرة إلى المرحلة أراد المكلف ذلك أما إذا لم یرد فبإمكانھ المروراختیاریة في حال

.الثانیة القضائیة
الصادر من قبل الإدارة المكلف بالقراریرضن في حالة لموتكو:القضائیةالمرحلة-

الضریبیة، فالمشرع الجزائري أخضع المنازعات الضریبیة إلى مبدأ التقاضي على 
الذي یعتبر قراره درجتین انطلاقا من المحكمة الإداریة وصولا إلى مجلس الدولة

تتمیز الدعوى كما.ما كان أمام جھة أخرىلا یمكن الطعن فیھ مھانھائیاقرار
.تختلف عن القضایا الأخرىوالضریبیة بإجراءات خاصة أثناء سیر القضیة 

تأكدنا أیضا من أن المرحلة الإداریة جاءت من أجل تخفیف الضغط عن الجھات .5
ىلة للنزاعات التي تعرض كل عام علالقضائیة وذلك من خلال استقبال الأعداد الھائ

الجھات علىتمرمن ھذه النزاعات فقط %40الإدارة الضریبیة حوالي نسبة 
.القضائیة، وھذا ما یثبت الأھمیة البالغة لھذه المرحلة
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:التوصیات

:من خلال ھذه الدراسة نتقدم ببعض التوصیات فیما یخص الموضوع
إن إجراءات الطعن أمام المدیر الولائي الضرائب تتمیز بالبطء وذلك من خلال المدة .1

الإدارة، وفي بعض الأحیان ىأجل الفصل في النزاع على مستوالكبیرة الممنوحة من 
في الحالة المدروسة في الشأنتتعدي ھذه المدة الممنوحة في الفصل فیھ، كما ھو 

.الفصل التطبیقي، في حین یتسم مجال الأموال بالسرعة لذلك وجب إعادة النظر فیھ
أكثر من المرحلة القضائیة، فعالةقد تكون الطعن أمام لجان الطعن تعتبر خطوة مھمة و.2

مرور المنازع بھا لذا وجب التوضیح أكثر الذي یشوبھا آل دون إلا أن الغموض
.والتوعیة بأھمیتھا في حل النزاعات

من أكثر المشاكل التي تعیق تواصل الإدارة الجبائیة مع المكلفین بالضریبة من خلال .3
ین التي عند الإدارة فتعود ھذه العناوةشعارات التسویة وغیرھا ھي عدم صحإرسال إ

مھم توعیة الالإشعارات من جدید إلى الإدارة دون الوصول إلى المكلف لذلك من 
.التصریح بالعنوان الجدید في حالة تغییرهالمكلف بضرورة 
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